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 مقدمة

 
 

إن الحمدددد ح نحمدددد ونسدددتعينه ونسدددتاللهرم ونعدددون بددداح مدددن شدددرور  نللهسدددنا ومدددن سددديئات  

 ن لا إلددده إلا مددن يهددددم الله فددلا ممدددل لدده ومدددن يمددلل فدددلا هددادي لددده و شددهد    عمالنددا 

عليددده وعلدددى  لددده لددده و شدددهد  ن محمدددداس عبددددم ورسدددوله صدددلى الله الله وحددددم لا شدددري  

 وسلم تسليماس كثيرا .       وبعد

هدددنا البحدددث سدددل دم مسدددائل فدددي السياسدددة الشدددرعية مدددن كتددداب فدددتح البددداري بشدددر   فدددي   

 ، وفددتح البددداري كانددت  منيددده مدددن  الله البخددداري للحدداف  ابدددن حجددر العسدددقلاني   صددحيح 

سً منددده  بدددلن   دددوم  بهدددا علدددي    لدددني  ثدددر  لأنهدددل مدددن علدددم هدددنا العدددالم اولدددو بقدددراًة جددد 

   المكتبدددة الإسدددلامية بالعديدددد مدددن المصدددنللهات ومدددن  همهدددا هدددنا الكتددداب ) فدددتح البددداري 

   فيددده فدددي ) كتددداب الأحكدددام ( وسدددلبحث     بشدددر  صدددحيح البخددداري ( وبحثدددي سددديتحدد 

 مسائل في السياسة الشرعية وهي :

القمدداً النصددح للرعيددة ا طاعددة ولددي الأمددر ا الأمددراً مددن  ددريا ا سدد ال الإمددارة ا   

 .   العرفاً للناس ا الترجمان ا بيعة الإمام ا الاستخلافوالللهتيا ا

وسدددلنكر فدددي بدايدددة كدددل مسدددللة مدددن مسدددائل البحدددث  دددول ابدددن حجدددر رحمددده الله فدددي مدددا   

بدددوب لددده البخددداري مدددن المسدددائل المختدددارة ومدددن ثدددم  حددداول منا شدددة المسدددائل بللهقددده 

فددي ح مددن الأ ددوال ، و جتهددد مقددارن مددر  يددرم مددن العلمدداً رحمهددم الله و نكددر الددراج

 ن  نكدددر اءراً المختلللهدددة فدددي المسدددائل مدددر نكدددر  صدددحاب هدددنم الأ دددوال ، وجهددددي 

فدددي هدددنا البحدددث جهدددد المقدددل ، ومادرسدددت مثدددل هدددنا المومدددو  إلا راجيددداس المدددولى 

سددبحانه وتعدددالى بمددا مدددن  علددي بقدددراًة ولددو شددديً بسدديط مدددن علددم هدددنا العددالم الجليدددل 

دراسددددة الكتدددداب كدددداملاس بللهقدددده مقددددارن مددددر المددددناهب  فددددي هددددنا الكتدددداب  ن يمددددن  علددددي

الأخدددر  رجددداً توفيقددده للصدددواب والعمدددل الصدددالح علدددى بصددديرة الدددني يددددخلنا تحدددت 

 رحمته والقرب من رموانه والله ولي التوفيق ،،،،،، والحمد ح رب العالمين .
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 خطة البحث
 
 

 الللهصل الأول :               وفيه :
 
 

 طاعة ولي الأمر .          المسللة الأولى :  
 المسللة الثانية  :            الأمراً من  ريا .

 المسللة الثالثة  :            س ال الإمارة .
 

 : ي :              وفيه الللهصل الثان
 

 :            النصح للرعية .الرابعةالمسللة 
 :            القماً والللهتيا .  المسللة الخامسة

 :            العرفاً للناس .  السادسةالمسللة 
 

 الللهصل الثالث    :            
 

 الللهصل الثالث    :           وفيه :
 

 المسللة السابعة  :             الترجمان .
 المسللة الثامنة   :             بيعة الإمام .
 المسللة التاسعة  :             الا ستخلاف .

 نتائج البحث .
 اءيات . فهرس

 فهرس الأحاديث .
 فهرس الموموعات .
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 رجمة الحاف  ابن حجر العسقلاني : ت
ين  بو الللهمل ،  حمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن  هو شهاب الدِّ
ار  محمود بن  حمد بن حجر ، الكناني ، العسقلاني ، المصريُّ المولد والمنشل والد 

 والوفاة ،ن يل القاهرة .

 لدم : مو
ها ( على شاطىً النيل بمصر القديمة ) الللهسطاط ( في من لٍ ٧٧٧ولد في شعبان سنة )

 بالقرب من دار الن حاس ، والجامر الجديد .

 نشلته العلمية : 
هيل الله للحاف  في صارم من يعتني بتعليمه ، ويوف ر له الجو الملائم لطلب العلم ، إن 

 سنين ، و تم حلله ه وله تسر سنين .دخل المكتب لحلله  القر ن وعمرم خمس 
ها ( لكنه ٧٩٧و ما عن توجهه إلى علم الحديث وحبه إليه وبداية طلبه بنللهسه فللهي سنة ) 

 ها ( .٧٩٧لم يكثر من نل  إلا في سنة )

 رحلاته في طلب العلم :
، و د كانت  ولى  تنقل ابن حجر في طلب العلم حتى إنه وفد على  كثر من خمسين بلداس 

ها ( إلى بلاد الصعيد ولم يستللهد فيها شيئاس من المسموعات ٧٩٧في سنة ) رحلاته 
 الحديثية بل لقي جماعة من  هل العلم ، و خرين من  هل الأدب سمر من ن مهم .

ها ( وإلى اليمن عن طريق البحر سنة ٧٩٧ثم رحل إلى الإسكندرية في  واخر سنة ) 
اهرة بعد نل  ، ثم رحل إلى اليمن ثانية ها ( ثم حج مر موكب اليمن ثم عاد إلى الق٧٩٩)

ها ( بعد  ن جاور بمكة وحج  وهنم الرحلة هي التي  ر ت فيها كتبه و متعته ٦٠٧سنة )
ثم تكرر  دومه إلى الحجا  للحج والمجاورة وال يارة بين سنة وواجه فيها محناس 

اً ها( عدة مرات  ، وكان نل  فرصة ع يمة للالتقاً بعلم٦42ها( وسنة )٦٠٠)
الحجا  ، ومن يصادف  دومه من علماً الأمصار في مك ة ومنى ، والمدينة حيث  خن 

 عنهم و خنوا عنه وحملوا منه بعض تصانيللهه .
ها( بتحريض من شيخه ٦٠4و د كان لبلاد الشام نصيب في رحلاته ، إن  دم إليها سنة )

في بعض  ها( وكان يقيم٦٧٧ها( ثم رحل إليها ثانية سنة )٦٧٧ابن الج ري )ت 
 مدارس الشام فلفاد واستللهاد .

................................................................................................. 
 

 ٧٦ص1ا الجوار والدرر للسخاوي ج
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 المسللة الأولى : طاعة الأمراً : الللهصل الأول :                            
 

حينما  وجب على الرعية الطاعة لأولي الأمر لم يجعل هنم الطاعة الله سبحانه وتعالى 
المحكوم عبيد ح سبحانه وتعالى يجب عليهم طاعته وامتثال مطلقة لأن كلاس من الحاكم و

 . مرم لأنه وحدم الحاكم 

 
 (1): ر ي ابن حجر في المسللة 

 
:  ال الطيبي :  عاد الللهعل في  وله : } و طيعوا الرسول { إشارة إلى  ال ابن حجر 

استقلال الرسول بالطاعة ، ولم يعدم في  ولي الأمر إشارة إلى  نه يوجد فيهم من لاتجب 
ًٍ { كلنه  يل فإن لم يعملوا بالحق فلا  طاعته ، ثم بين نل  بقوله : } فإن تنا عتم في شى

 ماتخالللهتم فيه إلى حكم الله ورسوله . تطيعوهم وردوا 
هنم الجملة و ال ابن حجر  يما في تعليقه على حديث : ) من  طاعني فقد  طا  الله ( 

منت عة من  وله تعالى } من يطر الرسول فقد  طا  الله {  ي لأني لا  مر إلا بما  مر 
ويحتمل  ن يكون المعنى الله به ، فمن فعل ما  مر به فإنما  طا  من  مرني  ن  مرم ، 

لأن الله  مر بطاعتي فمن  طاعني فقد  طا  الله له بطاعتي ، وفي المعصية كنل  ، 
 والطاعة هي الإتيان بالملمور به والانتهاً عن المنهي عنه ، والعصيان بخلافه .

: ) وو ر عند  حمد و بي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر :  ال : و ال ابن حجر 
الله صلي الله عليه وسلم في نللهر من  صحابه فقال :  لستم تعلمون  ن من  كان رسول

 طاعني فقد  طا  الله وإن من طاعة الله طاعتي ؟  الوا : بلى نشهد ،  ال فإن من 
طاعتي  ن تطيعوا  مراًكم ( . وفي الحديث : وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة 

مر بطاعتهم المحاف ة على اتللهاق الكلمة لما باير الأمر بالمعصية ... ، والحكمة في الأ
 في الافتراق من الللهساد .

و ال ابن حجر : )  وله : ) فإنا  مر بمعصية فلا سمر ولا طاعة (  ي لا يجب نل  بل 
 يحرم على من كان  ادراس على الامتنا  .

................................................................................................ 
 
 
 ٧4٧ا ٧٠٧ص  1٧ا فتح الباري ج1
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   وال  هل العلم في الطاعة و دلتهم : 

 

الأئمة  حوالهم مختلللهة من شخص ءخر وهم لايخرجون عن ثلاثة : ) إما  ن يكون 

 ن يكون حاله متردداس بين هنين وهو  عادلاس مقسطاس ، وإما  ن يكون كافراس مجرماس ، وإما

الللهاسق  و ال الم وهنا  د يكون فسقه و لمه على نللهسه وفي  عماله الخاصة ، و د 

يتعد  نل  إلى الرعية إما في  موالهم و نللهسهم  و في دينهم و عرامهم ولكل واحد من 

 ه لاً حكم خاص .(

يدل عليه  وله تعالى } يا  يها (1)ً فالإمام العادل يحرم الخروج عليه مطلقاس باتللهاق العلما

النين  منوا  طيعوا الله و طيعوا الرسول و ولي الأمر منكم فإن تنا عتم في شيً فردوم 

 (4)إلى الله والرسول إن كنتم ت منون باح واليوم اءخر نل  خير و حسن تلويلا { .

الله صلى الله   بي هريرة  ن رسولوالأحاديث اءمرة بطاعة ولي الأمر ومنها حديث 

عليه وسلم  ال : } من  طاعني فقد  طا  الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن  طا  

 (٧) ميري فقد  طاعني ، ومن عصى  ميري فقد عصاني { .

ثيرة في وجوب طاعة الإمام العادل المقسط لا  ريد سردها ويكللهي الإشارة والأدلة ك

 الجور و وال  هل العلم في طاعتهم .لنل  لأني  ريد البحث في طاعة  ئمة 

.......................................................................... 

 

 2٩٩ا  الإمامة الع مى للدميجي . ص1

 { . ٦٩سورة النساً اءية }ا 4

 ٧1٧٧حديث  1٧ا فتح الباري ج٧
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ا  يما متللهق على الخروج عليه بالسيف إنا  در عليه  ما إنا الكافروالمرتد فهن ما الإمام 

لم يكن هنا   درة فعليهم السعي إلى   رب طريق للإطاحة به ، وتخليص المسلمين من 

 تسلطة عليهم .

وهنا عليه من الأدلة ومنها حديث عبادة بن الصامت : )  ال دعانا النبي صلى الله عليه 

السمر والطاعة في منشطنا  ل : فيما  خن علينا  ن بايعنا علىم : ) فقافبايعناوسلم 

ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، و ثرة علينا و ن لا ننا   الأمر  هله ، إلا  ن ترو كللهراس 

 (1)بواحاس عندكم من الله فيه برهان ( 

 نل  إنا و ر من السلطان الكللهر الصريح ، فلا تجو  طاعته في ال ابن حجر في نل  ) 

 (4)(  بل تجب مجاهدته لمن  در عليها ، كما في الحديث .

ومسللة الطاعة للإمام العادل المقسط ون يرها مسللة عدم الطاعة للإمام الكافر المرتد 

  كتللهي بما نكر وسلنكر   وال العلماً في طاعة الإمام ال الم وهم على  ولين : 

 القول الأول : هم القائلون بعدم جوا  الخروج على الأ ئمة ال لمة ؟ 

 القول الثاني : هم القائلون بالخروج على  ئمة الجور وال لم ؟

 

............................................................................ 

 

 2٧٧ص  1٧فتح الباري جا 1

  2٧٧ص 1٧ا فتح الباري ج4
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  دلة القائلون بعدم الخروج على الأئمة ال لمة : 

هنا القول منسوب إلى الصحابة النين اعت لوا الللهتنة التي و عت بين على ومعاوية 

رمي الله عنهما ، وهم سعد بن  بي و اص و سامة بن  يد وعبدالله ابن عمر ومحمد 

 (4)و بو بكرة رمي الله عنهم  جمعين وهو منهب الحسن البصر  (1)بن مسلمة

، و ال شيخ الإسلام ابن تيمية : ) والمشهور عن  حمد بن حنبل وعامة  هل الحديث 

.... ولهنا كان منهب  هل الحديث تر  الخروج بالقتال على الملو  البااة والصبر على 

 .(٧) لمهم إلى  ن يستريح بر ،  و يسترا  فاجر ( 

  دلتهم : 

 ا من السنة : 

حديث عبادة بن الصامت رمي الله عنه  ال : ) بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

على السمر والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرم ، وعلى  ثرة علينا وعلى  لا 

ابن تيمية :   ال(2)ننا   الأمر  هله إلا  ن تروا كللهراس بواحاس عندكم من الله فيه برهان (

) فهنا  مر بالطاعة مر استئثار ولي الأمر ، ونل   لم منه ، ونهي عن منا عة الأمر 

 (٦)  هله ونل  نهي عن الخروج عليه (

ا حديث ابن عباس رمي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  : ) من ر   من 

إلا مات ميتة  فمات اس شبر  ميرم شيئاس يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة

 (٧)جاهلية ( 

..................................................................... 

 

 2/1٧1ا الملل والنحل لابن ح م 1
 ٩/1٧٦ا البداية والنهاية لابن كثير 4
 2/222ا مجمو  الللهتاوي ٧
 2٧٧ص 1٧ا فتح الباري ج2
 4/٦٦ا منهاج السنة ٦
 2٧٦ص 1٧ا فتح الباري ج٧
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ا حديث عوف بن مال  الأشجعي رمي الله عنه  ال : ) سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : خيار  ئمتكم النين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون 

عليكم ، ووشرار  نمتكم النين تبامونهم ويبامونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ،  ال :  لنا 
م ؟  ال : لا ما   اموا فيكم الصلاة ،  لا من ولي عليه و ل فر م يارسول الله  فلا ننابنه

 (1)يلتي شيئاس من معصية فليكرم مايلتي من معصية الله ولا ين عن يداس من طاعة(
ا حديث عبدالله بن عمر رمي الله عنهما  ال :  ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 

ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات خلر يداس من طاعة لقي الله يوم القيامة 
 (4)ميتة جاهلية ( 

والأحاديث كثيرة في النهي عن الخروج على الأئمة والصبر في العسر واليسر وعدم 
 ن   يد الطاعة .

ومن الأحاديث التي استدلوا بها اصحاب هنا القول  حاديث  في النهي عن   تال 
 الللهتنة منها :المسلمين فيما بينهم والقتال في 

ا عن عبدالله بن مسعود رمي الله عنه  ن النبي صلى الله عليه وسلم  ال: ) سباب 
 (٧)المسلم فسوق ، و تاله كللهر ( 

ه في حجة الودا  : استنصت الناس ا وعن جرير  ن النبي صلى الله عليه وسلم  ال ل
 (2)( عدي كللهاراس يمرب بعمكم  عناق بعضترجعوا ب)لا

 النهي عن القتال في الللهتنة : ومن الأحاديث 
ا عن  بي هريرة رمي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  نه   ال : ) ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، 

 ي :  ال ابن حجر( ٦)من تشرف لها تستشرفته ، ومن وجد فيها ملجل فليعن به ( 
 ليعت ل فيه ليسلم من الللهتنة

 وهنا الحديث  اهر الدلالة على اعت ال الللهتن عند و وعها .
رحمه الله ) ولهنا استقر ر ي  هل السنة على تر  القتال  (٧) ال شيخ الإسلام ابن تيمية

في الللهتنة ، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا ينكرون 
 (٧.)نل  في عقائدهم ، ويلمرون بالصبر على جور الأئمة وتر   تالهم ( 

................................................................................................. 
 
 .12٦4ص ٧ا روام مسلم ج1

 . 12٧٦ا روام مسلم ص4
 2٧٩ص 1٧فتح الباري جا ٧
 2٧٠ص 1٧ا فتح الباري ج2
 2٧٧ص 1٧ا فتح الباري ج٦
 (٧4٦ا٧41عبدالسلام الحراني الدمشقي )ا ابن تيمية :  حمد بن عبدالحليم بن ٧
 4/421ا منهاج السنة ٧
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 بالخروج على  ئمة الجور وال لم : ا القائلون 
 

وال يدية  (1)نهب إلى هنا القول بعض السنة وبعض الأشاعرة والمعت لة والخوارج 
(4) 
 

 ن الكتاب :  دلتهم م
} وإن طائللهتان من الم منين ا تتلوا فلصلحوا بينهما فإن بات إحداهما على  وله تعالى ا 

 (٧)الأخر  فقاتلوا التي تباي حتى تللهىً إلى  مر الله { 
 مر الله ع  وجل بقتال الللهئة سواً كان الإمام معها  م مر العادلة ، إن ليس فللهي هنم اءية 

م الللهئة البا ية التي يجب  ن تقاتل من شرطه  ن يكون مر العادلة دائماس ، هنا مر  ن هن
سً على هنا فلو خرجت طائللهة محقة  لم توصف بالكللهر البوا  بل وصللهت بالإيمان . وبنا
على إمام جائر وجب على المسلمين نصرتها و تاله وإن لم يكن كللهراس بواحاس ، وعليه 
 ابن جر  العمل  من الصحابة رمي الله عنهم والتابعين حيث إن مع مهم  يد عبدالله

 (2)ال بير رمي الله عنه في خروجه على بني  مية و تالهم 
 الوا (٦)) وتعاونوا على البر والتقو  ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (  و وله تعالىا 

: فعدم الخروج علي الإمام ال الم والسكوت عنه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي 
 عنه ومجاهدة ال لمة والللهسقة .

) ولتكن منكم  مة يدعون إلى الخير ويلمرون بالمعروف وينهون عن  و وله تعالىا 
 (٧)المنكر و ولئ  هم المللهلحون ( 

) لعن النين كللهروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نل   و وله تعالىا 
للهعلون ( بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوم لبئس ما كانوا ي

(٧) 
................................................................................................. 

 
 1٧٧ا1/1٦1مقالات الإسلاميين ا 1
 4/421ا منهاج السنة 4
 {1٩ا سورة الحجرات اءية }٧
  4٧٦ا البداية والنهاية 2
 {4اءية } المائدةا سورة ٦
 { 1٠2عمران اءية } ا سورة ال ٧
 { ٧٦ا سورة المائدة اءية }  ٧
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 ومن السنة : 
 وله صلى الله عليه وسلم : ) من ر   منكم منكراس فليايرم بيدم ، فإن لم يستطر فبلسانه ا 

 (1)، فإن لم يستطر فبقلبه ونل   معف الإيمان ( 
دالله بن عمرو  ال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) ومنها حديث عبا 

 (4)إنا ر يتم  متي تهاب ال الم  ن تقول له : إن   نت  الم فقد تود  منهم ( 
 

 منا شة الأدلة : 
 

  دلة  صحاب القول الأول على تحريم الخروج على الأئمة :
 

وبما ليس بمعصية و ما الأحاديث  ا  ن الأحاديث اءمرة بالطاعة فهي مقيدة بالمعروف
اءمرة بعدم الخروج والصبر على جور الأئمة فهي مقيدة بما لم يروا كللهراس بواحاس وما 

   اموا الصلاة وهنم صريحة يجب العمل بها .
بين المسلمين فهي في مالم يتبين وجه حق ا  ما الأحاديث التي فيها النهي عن القتال 

 الحق فعلى المسلم نصرته .القتال فيها  ما إنا تبين 
 

  دلة  صحاب القول الثاني على الخروج على الأئمة ال لمة :
 

 ا  ما اءية الأولى } وإن طائللهتان من الم منين ا تتلوا ..{ فهي صريحة بالإصلا  بين
سً .الطائللهتان ومعرفة البا ية من الع  ادلة  و  تال التي تباي ولم تلمر بالقتال ابتدا

فهي في التعاون ثم والعدوان { لى البر والتقو  ولا تعاونوا بالإتعاونوا عا  ما  ية } و
عموماس وليس كل خروج يعتبر من البر بل  د يكون من الإثم والعدوان المنصوص عليه 

 في اءية نللهسها وينباي الن ر فيها من باب المصلحة في الخروج من عدمه .
................................................................................................. 

 
 
 (1/٧٩روام مسلم )ا 1
 . ٧٠2ا جامر العلوم والحكم ص4
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كللهورا من بني ا  ما اءية } ولتكن منكم  مة يدعون إلى الخير ..{ و ية ) لعن النين 
إسرائيل ...( فهنم عامة تخصصها الأحاديث التي تنهى عن الخروج عن الأئمة ال لمة 

. 
ا والايات واءحاديث اءمرة بالمعروف والنهي عن المنكر فهي على حسب الاستطاعة 
و لا يحدث منكر  ع م ، والنبي صلى الله عليه وسلم  ال : ) لا ينباي للم من  ن ينل 

والأمر (1)لما لايطيق ( ا : وكيف ينل نللهسه ؟  ال يتعرض من البلاً نللهسه ،  الو
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ولكن بحسب الاستطاعة والأحاديث الناهية عن 

 الخروج على الأئمة  خص وهي مقدمة على الأحاديث العامة .
 

 الراجح :
 

يتمح لي  وة  دلة  صحاب القول الأول و نها  ة لكلا القولينومن خلال استعراض الأدل
عة بالمعروف  ما صريحة في مسللة الطاعة للأئمة ال لمة مر العلم  نها مقيدة في الطا

 في المعصية فلا .
 ما  صحاب القول الثاني فإنني   ول  ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 

 ولكنه مقيد بحسب الاستطاعة . 
لطاعة بالمعروف والخروج عليه  د ي ول القول الأول ولكنه مقيد باوالراجح لدي هو 

بالأمة إلى  مورٍ لا تحمد عقباها وخصوصاس بعصرنا إن الطاعة  صبحت  سرية والحكم 
 جبري ، والله المستعان . 

................................................................................................ 
 
 
 . ٦/2٠٦ا روام  حمد في المسند 1
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 المسألة الثانية :

 

 الأمراء من قريش :                          
 

ذهب ابن حجر رحمه الله  إلى أن شرط القرشية مذهب جمهور العلماء واعترض على 

عمر من مدعي الإجماع بقوله : ) قلت : ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ماجاء عن 

ذلك ، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : ) إن أدركني أجلي وأبو عبيدة 

حي استخلفته ( فذكر الحديث ، وفيه : ) فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلف 

معاذ بن جبل ( الحديث ، ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قرش ، فيحتمل أن يقال 

انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر  : لعل الإجماع

 في  ذلك  . والله أعلم ( .

كما قال ابن حجر رحمه الله : ) وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة في قريش من تأمير 

عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى 

 شيء ، بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته . والله أعلم .  في

 

 من هم قريش : 
 

 قريش هم أولاد قريش ؟ واختلف النسابون في  قريش هذا من هو على عدة أقوال : 

 

القول لأول : قيل هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . قال ابن 

ضر قريش ، فمن كان من ولده فهو : قرشي ، ومن لم يكن من ولده فليس هشام : ) الن

 . ( ١) بقرشي ( 

............................................................................................................ 

 

 ١/٣٩ـ سيرة ابن هشام ١
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وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية  ويدل على ذلك ماذكره ابن اسحاق وغيره في قصة 

، وأنت   ( ١) وفد كنده  : } أن الأشعث بن قيس قال : يارسول الله ، نحن بنو آكل المرار

ـ وقال ناسبوا بهذا النسب  ابن آكل المرار ، فتبسم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم

العباس بن عبد المطلب ، وربيعة بن الحارث .. ثم قال لهم : لا بل نحن بنو النضر بن 

، فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يامعشر ( ٢) كنانة لانقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا 

ادي : ) وهذا . قال البغد(  ٩) كندة ؟ والله لا أسمع أحداً يقولها إلا ضربته ثمانين ( 

اختيار أبي عبيدة  معمر بن المثنى ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وبه قال الشافعي 

 .  ( ٤) وأصحابه وقول الحافظ ابن حجر وابن قيم الجوزية 

................................................................................... 

 

وآكل المرار هو : الحارث بن عمرو بن حجر بن عمروبن  ـ المرار من شجر البوادي ،١

معاوية بن كندة ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ـ جدة من كندة مذكورة وهي أم كلاب بن 

 ( . ٩/٤٤مرة وإياها أراد بن الأشعث ) زاد المعاد 

 ـ قفى أمه أي رماها بالفجور ، وانتفى من أبيه أي أنتسب إلى غير أبيه .٢

إسناده جيد قوي ، وحسنه الألباني صحيح  ٢/١٨١كثير في البداية والنهاية  ـ قال ابن٩

 سنن ابن ماجه .

وروضة الطالبين  ٨/٤١١( والحاوي للماوردي ٢٧١ـ أصول الدين للبغدادي )ص٤

 . ٩/٤٤وزاد المعاد  ١/٥٩٤وفتح الباري لابن حجر ٥/٩٢١للنووي 
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أن قريشاً هو فهر بن مالك ، قال الزبيري : ) قالوا : اسم فهر بن مالك القول الثاني : 

. وقال الزبيدي : ) والصحيح عند أئمة  ( ١) قريش ، ومن لم يلد فهر فليس قرشي ( 

اع قريش ، وهو : الجد الحادي النسب أن قريشاً هو : فهر بن مالك بن النضر ، وهو جم

عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزهري ) وهو الذي أدركت عليه من 

. قال الشنقيطي  ( ٢) أدركت من نسابي العرب أن من جاوز فهراً فليس من قريش ( 

رحمه الله  : ) فالفهري قرشي بلا نزاع ، ومن كان من أولاد مالك بن النضر ، أو أولاد 

لنضر بن كنانة ففيه خلاف ، ومن كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا ا

. ويدل على ذلك مارواه واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله  ( ٩) نزاع ( 

إن الله اصطفى كنانة من ولد أسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة : ) عليه وسلم 

 .  ( ٤) واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاني من بني هاشم ( 

وهناك أقوال أخرى ضعيفة . وسميت قريش قريشاً من التقرش ، والتقرش التجارة 

 .  (  ٥) قتها من بعد فريقال سميت قريش قريشاً لتجمعها  والاكتساب ، وقال ابن اسحاق :

.......................................................................................................... 

 

 ( .١٢ـ نسب قريش لابن المصعب الزبيري  )ص١

 . ٩/٤٤ـ زاد المعاد لابن القيم ٢

 .  ١/٥٢ـ أضواء البيان ٩

 ـ رواه مسلم . ٤

 ، ولسان العرب مادة ) قرش ( . ٣٩،٣٤ /١ـ سيرة ابن هشام  ٥
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وهذا الشرط من الشروط الخاصة بالإمامة العظمى وهو محل خلاف بين 

 العلماء على قولين : 

 ( :١)القول الأول  : ذهب إلى اشتراط القرشية جمهور العلماء . 

 استدل اصحاب هذا الرأي بأدلة من السنة والإجماع : 

رواه البخاري في باب الأمراء من قريش بسنده عن الزهري قال : ما أدلتهم من السنة :

، يحدث أنه بلغ معاوية ـ وهو عنده في وفد من قريش  (٢)) كان محمد بن جبير بن مطعم

ـ أن عبدالله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فغضب فقام ، فأثنى على الله 

ي أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنه بلغن

كتاب الله ، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهَّالكم ، فإياكم والأماني 

التي تضل أهلها ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن هذا الأمر في 

ين ( .قريش ، لا يعاديهم أحدٌ إلا كبه الله في النار على   (٩)وجهه ما أقاموا الدِّ

.......................................................................................................... 

 

 طبعة دار طيبة ١١٣ص ١١ـ فتح الباري ج١

ـ هو محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ، أبو سعيد المدني ، وثقه العجلي وابن خراش ، ٢

 مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز ، خلاصة تهذي الكمال لصفي الدين الأنصاري .

 . ٧٨ص ٣ـ صحيح البخاري ج٩
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ـ ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 

اري ، صلى عليه وسلم : ) لايزال هذا الأمر في قريش مابقي منهم اثنان ( هذا لفظ البخ

 . (١)ولفظ مسلم : ) مابقي من الناس اثنان ( 

ـ ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم ، 

 وكافرهم تبع لكافرهم ( . 

س معادن ، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا وزاد البخاري في روايته ) والنا

 .( ٢)فقهوا ( 

ـ ما رواه  مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله 

.   وفي رواية الترمذي من حديث ( ٩) عليه وسلم ) الناس تبعٌ لقريش في الخير والشر (

عمرو بن العاص قال : قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) قريش ولاةُ 

 .( ٤)الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة ( 

........................................................................................................... 

 

 . ١٤٥٢ص ٩، وصحيح مسلم ج ٧٨ص ٣صحيح البخاري جـ١

 ١٤٥١ص  ٩وصحيح مسلم ج ٢١٧ص ٣ـ صحيح البخاري ج٢

 ١٤٥١ص ٩ـ صحيح مسلم ج٩

 قال الترمذي حديث صحيح غريب . ٩٤٢ص  ٩ـ جامع الترمذي ج٤
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 التعليقات على النصوص : 

علق النووي على ماورد من الأحاديث السابقه في صحيح مسلم : فقال : قوله صلى الله 

عليه وسلم : ) الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ( وفي 

رواية ) الناس تبعٌ لقريش في الخير والشر ( وفي رواية ) لايزال هذا الأمر في قريش 

ن ( وفي رواية البخاري ) مابقي منهم اثنان ( قال هذه الأحاديث مابقي من الناس اثنا

وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش ، لايجوز عقدها لأحد من غيرهم ... وقد 

ظهر ما قاله النبي صلى الله عليه  فمن زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن الخلافة في 

كذلك مابقي اثنان كما قال صلى الله عليه وسلم قريش من غير مزاحمة لهم فيها ، وتبقى 

(١) . 

أما الحافظ ابن حجر فقال في شرحه لحديث عبدالله بن عمر : ) لايزال الأمر في قريش 

مابقي منهم اثنان ( وليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في 

في الحديث الأول  ويكون التقدير لا غير قريش ، ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد 

يزال هذا الأمر ، أي لايسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش إلا أن يسمى به أحد من 

غيرهم غلبة وقهراً وإما أن يكون المراد بلفظ الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر ، ويحتمل 

 ( ٢)أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض .

القرطبي فيما نقل عنه ابن حجر : ) هذا الحديث خبر عن المشروعية أي لا تنعقد وقال 

الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد ، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر ( 

.(٩) 

............................................................................................ 

 

 . ٢٤١ـ٢٤٤ص  ١٢شرح النووي على مسلم جـ ١

 . ١١٧ص  ١١ـ فتح الباري ج٢

 . ١١٨ص  ١١ـ فتح الباري ج٩
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 دليلهم من الإجماع : 

استدل القائلون بالقرشية بالإجما  فقد نكر النووي في شرحه لبعض الأحاديث السابقه 

فكنل  بعدهم فقال : )  ي اختصاص الإمامة بقريا ا انعقد الإجما  في  من الصحابة ، 

. )(1) 

وممن صر  بالإجما   يماس الماوردي فقد  ال عند نكر الشروط : السابر : النسب وهو 

وكنا ابن خلدون في  (4) ن يكون من  ريا ، لورود النص فيه وانعقاد الإجما  عليه 

 . (٧)مقدمته 

لويل ما ولكن ابن حجر  ال في من  ال بالإجما  :  لت ) ويحتاج من نقل الإجما  إلى ت

جاً عن عمر من نل  ، فقد  خرج  حمد عن عمر بسند رجاله ثقات  نه  ال : ) إن 

 دركني  جلي و بو عبيدة حي استخلللهته ( فنكر الحديث ، وفيه ) فإن  دركني  جلي و د 

مات  بو عبيدة استخلف معان بن جبل ( الحديث ومعان بن جبل  نصاري لا نسب له في 

لعل الإجما  انعقد بعد عمر على اشتراط  ن يكون الخليللهة   ريا ، فيحتمل  ن يقال :

 . (2) رشياس  و تاير اجتهاد عمر في نل  . والله  هلم 

............................................................................................... 

 

 4٠٠ص  1٧ا شر  النووي على صحيح مسلم ج1

 ٧4السلطانية للماوردي ص ا الأحكام 4

 1٧٧ا مقدمة ابن خلدون ص ٧

  ٧4٠ص  1٧ا فتح الباري ج2
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القول الثاني : وهو قول بعض الخوارج وطائفة من المعتزلة وعلى رأسهم 

 قالوا بعدم اشتراط القرشية.( ٢)، واختاره الجويني .  (١)ضرار بن عمرو

 أدلتهم من الكتاب : 

الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ياأيها قوله تعالى : } 

 (٩)إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير {

وجه الدلالة من الآية أن الله علق الفضل على التقوى والمفهوم من الآيه إلغاء ماعدا ذلك 

من التفاخر بالأحساب والأنساب ونحوها من مقاييس الجاهلية التي حذر  الإسلام من 

 الاعتداد بها . 

 ومن السنة : 

بن مالك  للإمام مالم يكن معصية ـ من حديث أنسمارواه البخاري في السمع والطاعة 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 

 (٤)عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ( .

وجه الدلالة من الحديث أن العبد الحبشي هوالإمام الأعظم كما هو ظاهر الحديث وهذا  

 يقتضي عدم اشتراط القرشية .

............................................................................ 

 

ـ ضرار بن عمرو القاضي ، معتزلي المنشأ ، له مقالات خبيثة ، ومن كتبه ) الرد على ١

 ٢٤٩ص ٩المعتزلة والخوارج والروافض ( لسان الميزان ج

 ـ اختاره الجويني بناءً على مذهبه في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد .٢

 { ١٩الحجرات الآيه } ـ سورة ٩

  ٧٨ص  ٣ـ صحيح البخاري ج٤
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السقيفة ) منا أمير ومنكم أمير ( قالوا فلو لم يكن الأنصار يعرفون ـ وبقول الصحابة يوم 

 (١)أنه  يجوز أن يتولى  الإمامة غير قرشي ما قالوا ذلك 

ما قال بعض ـ  قالوا بأن الأحاديث التي استدل بها الجمهور إنما هي على سبيل الإخبار ك

المعاصرين مثل الشيخ محمد أبو زهرة أن هذه الأحاديث على سبيل الأخبار وليس فيها 

 (٢)أمر يجب أمتثاله . 

 مناقشة الأدلة لأصحاب القول الثاني : 

ـ أن الآية وإن كانت تدل على نبذ العصبية إلا أنه لا تدل على عدم التفاضل فقد يحصل 

وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك فقد روى البخاري التفاضل بالإضافة إلى التقوى 

من حديث أبي هريرة : قال ) قيل : يارسول الله من أكرم الناس ، قال : أتقاهم .  مومسل

فقالوا ليس عن هذا نسألك ، قال : ) فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله 

عادن العرب تسألون : خيارهم في الجاهلية ( قالوا ليس عن هذا نسألك ، قال ) فعن م

ففي هذا الحديث دلالة على اعتبار الفضل بالأعمال  (٩)خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ( 

 الصالحة والنسب الصالح .

............................................................................................................ 

 

 ٢١١ـ٢١٤ص ٨فتح الباري ج ـ١

 ١/٣٤ـ  تاريخ المذاهب الإسلامية ص٢

 ١٨٤١ص ٤وصحيح مسلم ج ١٧٤ص ٤ـ صحيح البخاري ج٩
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ـ أما استدلالهم بحديث ) وإن استعمل عليكم عبد حبشي ( فهو في الإمام المتغلب فتجب 

طاعته إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية أو في الإمامة الصغرى  وإما المبالغة في الطاعة 

وضربه مثلاً ، قال ابن حجر في فتح الباري ) وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة 

إخماداً للفتنة ما لم يأمر بمعصية ... ، وقيل : المراد أن الإمام الأعظم فإن طاعته تجب 

إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلاً وجبت طاعته ، وليس فيه أن العبد الحبشي 

يكون  هو الإمام الأعظم ، وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لايقع في الوجود ، يعني 

الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور أن يلي وهذا من ذاك أطلق العبد 

 (١)ذلك ( 

ـ أما ما قالوا من قول الأنصار ) منا أمير ومنك أمير يا معشر قريش ( فيجاب عنه بأنهم 

تراجعوا لما ذكّرهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله عليه وسلم ) قريش ولاة هذه 

الأمر ... ( قال له سعد : ) صدقت ، نحن الوزراء وأنتم الأمراء ( فرجعوا بذلك عن 

 (٢.)ا للحق وامتثلوا ما دل عليه النص رضي الله عنهم مقالتهم ، وأذعنو
 

 

……………………………………………………............................ 

 

 ١٢١ص ١١ـ فتح الباري ج١

 ١٣٢ص ١ـ منهاج السنة لابن تيمية ج٢
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 القول الراجح في المسللة : 

 
اشتراط القرشية  كثيرة ولو بداية  ود الإشارة إلى  ن الأدلة لكلا القولين في مسللة 

لبعض الأدلة  ولكني  كتللهيت بما يللهي بالإشارة املة لطال البحث بهنم المسللةنكرتها ك
 المنهبين والله المستعان . الواردة لد  كلا

  ما ماي هر لي والله  علم من خلال الأدلة في مسللة اشتراط القرشية اءتي : 
 ن  دلة القائلين بعدم اشتراط القرشية لا تقوم لهم به حجة في معارمة ر ي الجمهور ، 

 كما  مكن الرد على  دلتهم  
ا  ما  دلة الجمهور فالأحاديث الواردة مثل  وله صلى الله عليه وسلم ) إن هنا الأمر في 
 ريا لا يعاديهم  حد إلا كبه الله في النار على وجهه ما   اموا الدين ( و وله صلى الله 
عليه وسلم : ) لا ي ال هنا الأمر في  ريا ما بقي منهم اثنان ( و وله صلى الله عليه 

الناس تبر لقريا في الخير والشر ( و وله صلى الله عليه وسلم ) الناس تبر وسلم  : )
لقريا في هنا الشلن ، مسلمه تبر  لمسلمهم ، وكافرهم تبر لكافرهم (  . تللهيد بلن الأمر 

 في  ريا ما   اموا الدين ومللههومه :  نهم إنا لم يقيموا الدين سقط حقهم في نل  .  
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 المسللة الثالثة : 

 
 س ال الإمارة

 
 تعريف الإمارة : 

 
 ال ابن من ور : )  مِّر فلان : إنا صيِّر  ميراس ، و د  مِر فلان و مُر بالمم ،  ي لاة : 

ر :  صار  ميراس ... والمصدر : الإمرة والإمارة ... والتلمير : تولية الإمارة ، و مير م مَّ
لأنه يمل   مرم ... و ولوا الأمر : الر ساً و هل العلم  ممل  ، و مير الأعمى :  ائدم  ،

 )(1 ) 
 .( 4)والإمارة في اللاة : الولاية ، والولاية : إما  ن تكون عامة وإما  ن تكون خاصة 

 
الإمارة إما  ن تكون عامة  و خاصة ، فإن كانت عامة فقد عرفها الماوردي شرعاس : 

. و ال  (٧)بلنها ) موموعة لخلافة النبوة في حراسة الدين ، وسياسة الدنيا به ( 
الجويني : ) الإمامة رياسة تامة ، و عامة عامة ، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 

ورعاية وإ امة الدعوة بالحجة والسيف وكف  الدين والدنيا ، متممنها حلله  الحو ة
الحنف والحيف والإنصاف للم لومين من ال المين واستيللهاً الحقوق من الممتنعين 

 . (2)وإيللها ها على المستحقين ( 
وإن كانت الإمارة خاصة ، فهي الولاية على الاير ،والقيام بها بما فيه تتحقيق المصالح 

.(٦) 
................................................................................................. 

 
 
 2/4٧ا لسان العرب 1
 1/٩٠ا التعريللهات للجرجاني 4
 ٦ا الأحكام السلطانية للماوردي ص٧
 ٦٦ا  ياث الأمم للجويني ص2
  1/٦٦ا التعريللهات للجرجاني ٦
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 حكم طلب الإمارة :
 ال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث عبدالرحمن بن  سمرة رمي الله عنه : 
في  ول النبي صلى الله عليه وسلم ) ياعبدالرحمن بن سمرة لاتسلل الإمارة ... ( في 
باب س ال الإمارة : ) ومعنى الحديث  ن من طلب الإمارة فلعطيها تركت إعانته عليها 

 ن طلب ما يتعلق بالحكم مكروم فيدخل في الإمارة  من  جل حرصه ، ويستللهاد منه
القماً والحسبة ونحو نل  و ن من حرص على نل  لايعان ، ويعارمة في ال اهر ما 
 خرجه  بو داود عن  بي هريرة رفعه : ) من طلب  ماً المسلمين حتى يناله ثم  لب 

نهما  نه لا يل م من عدله جورم فله الجنه ، ومن  لب جورم عدله فله النار ( والجمر بي
كونه لا يعان بسبب طلبه  ن لايحصل منه العدل إنا ولي ،  و يحمل الطلب هنا على 

إنا لا نولي من حرص ( : ) القصد وهنا  على التولية ، و د تقدم من حديث موسى 
ولنل  عبر في مقابله بالإعانة ، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه 

نل  العمل فلا ينباي  ن يجاب س اله ، ومن المعلوم  ن كل ولاية لا تخلو من كللهاية ل
المشقة ، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنيام وعقبام ، فمن كان 
نا عقل لم يتعرض للطلب  صلاس ، بل إنا كان كافياس و عطيها من  ير مسللة فقد وعدم 

 (1)للهى مافي نل  من الللهمل .الصادق بالإعانة ، ولا يخ
و ال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث  بي هريرة رمي الله عنه : عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ) إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة ... ( 
الحديث ، و ال :  وله ) على الإمارة ( دخل فيه الإمارة الع مى وهي الخلافة ، 

الصار  وهي الولاية على بعض البلاد ، وهنا إخبار منه صلى الله عليه وسلم و
بالشيً  بل و وعه فو ر كما  خبر . و ال :  وله : ) وستكون ندامة يوم القيامه (  ي 
لمن لم يعمل فيها بما ينباي . كما نكر عند الطبراني من حديث  يد بن ثابت رفعه ) 

قها وحلها ، وبئس الشيً الإمارة لمن  خنها باير حقها نعم الشيً الإمارة لمن  خنها بح
تكون عليه حسرة يوم القيامة ( وهنا يقيد ما  طلق في الني  بله . ويقيدم  يما ما  خرج 
مسلم عن  بي نر  ال : )  لت يارسول الله  لا تستعملني ؟  ال إن  معيف وإنها  مانة 

 وإنها يوم القيامة 
................................................................................................. 

 
 
       ٧4٩ص 1٧ا فتح الباري ج1
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إلا من  خنها من  خنها بحقها و د  الني عليه فيها ( .  ال النووي : هنا خ ي وندامة 
 ع م في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه معف ، وهو في حق من دخل فيها 
باير  هلية ولم يعدل ، فإنه يندم على ما فرط منه إنا جو ي بالخ ي يوم القيامة ، و ما 

يم كما ت اهرت به الأخبار ولكن في الدخول فيها من كان  هلاس وعدلاس فيها فلجرم ع 
 ( 1خطر ع يم ، ولنل  امتنر الأكابر منها . والله  علم )

و ال ابن حجر : ) و د ياتللهر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجباس عليه ، 
 ( 4وتولية على الإمام فرض عين ، وعلى القامي فرض كللهاية إنا كان هنا   يرم .)

 

 ومسللة طلب الإمارة  ختلف  هل العلم على ثلاثة    وال وهي :
 

 القول الأول : الجوا  . 
 القول الثاني : التحريم  .
 القول الثالث : التللهصيل . 

 
*  صحاب القول الأول وهم من  الوا بجوا  طلب الإمارة ، استدلوا بقول يوسف عليه 

فقد (٧)الأرض إني حللهي  عليم { ث  ال لمل  مصر } اجعلني على خ ائن يالسلام  ح
 سلل الولاية ، ومعلوم  ن شر  من  بلنا شر  لنا مالم يرد في شرعنا مايخالللهه .

 
* واستدلوا بحديث عثمان بن  بي العاص رمي الله عنه  ال للنبي صلى الله عليه وسلم 

يلخن على اجعلني إمام  ومي ،  ال : )  نت إمامهم ، وا تد بمعيللههم ، واتخن م نناس لا 
 (2) نانه  جرا (.

 

 
................................................................................................. 

 
 
 ٧٧1ص 1٧ا فتح الباري ج1
 ٧٧4ص 1٧ا فتح الباري ج4
 ( .٦٦ا سورة يوسف اءية )٧
 1/1٠٧د و ال الألباني صحيح في صحيح  بي داو 1/4٠1ا سنن  بي داود 2
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* و صحاب القول الثاني القائلون بالتحريم في طلب الإمارة استدلوا بحديث عبدالرحمن 
بن سمرة في باب س ال الإمارة في فتح الباري وفيه يقول عليه السلام ) لا تسلل 
الإمارة فإن  إن  عطيتها عن مسللة وكلت إليها ، وإن  عطيتها عن  ير مسللة  عنت 

حلللهت على يمين فر يت  يرها خيراس منها فكلله ر عن يمين  و تِ الني هو عليها ، وإنا 
. فقد نهام النبي صلى الله عليه وسلم  ن يسلل الإمارة ووامح في نص  (1)خير (

الحديث سبب النهي وهو بلن من  عطيها عن مسللة وكل إليها ، ومن  عطيها من  ير 
 مسللة  عانه الله عليها . 

 
عليه وسلم الني نكرم ابن حجر في الللهتح وهوحديث  بي موسى : )  * وبقوله صلى الله

. فهنا نص صريح في منر تولية  (4)إنا لا نولي هنا من سلله ولا من حرص عليه (
 الإمارة من حرص عليها . 

 
* و صحاب القول الثالث وهم من  الوا بالتللهصيل في طلب الإمارة :  الوا إن كان س ال 

د منها ، وعلم من نللهسه القدرة عليها فإن نل  وإلا فلا يجو  الإمارة لاإصلا  مافس
س الها . لأن سلامة المسلم في دينه  هم ورجح  القرطبي في تللهسيرم عند طلب يوسف 
سً على سبب طلب الإمارة ، و ومح  ن اءية دلت على  عليه السلام الإمارة التللهصيل بنا

 جوا  طلبها لمن يكون  هلاس لها .   
عبدالرحمن بن سمرة ) لا تسلل الإمارة ( وحديث  بي موسى ) إنا لانولي   ما  حاديث

 هنا من سلله ولا من حرص عليه ( فيقال عنها : 
 
ا  ن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم  ن لا  حد يقوم مقامه في العدل --

يعلم من نللهسه والإصلا  ، فر    ن نل  متعين عليه وليس هنا   حد  يرم ، وكنل  من 
 نه يقوم بالقماً والحسبه ولم يكن هنا  من يصلح  ولا يقوم مقامه فإنه يتعين عليه نل  
ووجب عليه س الها والقيام بها و ن يخبر بما لدية من علم وكللهاية و درة على القيام بما 
بها هو  هل له في طلبه . و ما إنا كان هنا  من يقوم بها و صلح لها منه فالأولى  لا يطل

 لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالرحمن بن سمرة ) لا تسلل الإمارة ( .
................................................................................................. 

 
 
 ٧4٦ص 1٧ا فتح الباري ج1
 ٧4٩ص  1٧ا فتح الباري ج4
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) إني حللهي  عليم ( ف اهر اءية  نه طلبها بالحلله  ا وكنل  يوسف عليه السلام  ال 
والعلم لا بالنسب والجمال ، و ال نل  من باب الأخبار عند من لايعرفه  فهو بهنا 

 (4)كما ر    ن نل  متعين عليه    (1)مستثنى من  وله تعالى ) ولا ت كوا  نللهسكم (
 

 الراجح في المسللة :
لمصلحة نللهسه ، مر معف القيام بها فس اله هو التللهصيل في سبب طلبها فمن سللها 

ص مانر من توليته كما في حديث حديث موسى ) إنا لانولي هنا من سلله و لا من حر
ر في فتح وجود  يرم فالسلامة  فمل كما  ال ابن حج هليتهو مر عيه (  ما من سللها

 ولا يوجد  يرم فللهي هنم الحال يتعين عليه . الباري ،  ما من كان  هلها
 

................................................................................................. 
 
 
 ( .٧4ا سورة النجم )1
 41٧ا ٩/41٦ا القرطبي 4
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 المسللة الرابعة : الللهصل الثاني :                

 النصح للرعية

يلي  في فتح الباري في تعليقه على حديث : ) ما من والٍ  ال ابن حجر رحمه الله تعالى 

رعية من المسلمين ( في باب من استرعي رعية فلم ينصح لهم   ال : ) و ال ابن بطال 

: هنا وعيد شديد على  ئمة الجور فمن مير من استرعام الله  و خانهم  و  لمهم فقد 

يقدر على التحلل من  لم  مة توجه إليه الطلب بم الم العباد )يوم القيامة ( فكيف 

ع يمة ، ومعنى ) حرم الله عليه الجنة (  ي  نللهن الله عليه الوعيد ولم يرض عنه 

الم لومين . ونقل ابن التين عن الداودي نحوم  ال : ويحتمل  ن يكون هنا في حق 

د الكافر ، لأن الم من لا بد له من نصيحه .  لت وهو احتمال بعيد جداس ، والتعليل مردو

، ، والأولى  نه محمول على  ير المستحل وإنما  ريد به ال جر والتالي  ، و د و ر في 

وهو ي يد  ن المراد  نه لا يدخل الجنة في خل معهم الجنة () لم يد:رواية لمسلم بللله  

 (1)و ت دون و ت

 بداية  ود تعريف النصيحة ماهي في اللاة والاصطلا  : 

: نصح الشيً : خلص ، والناصح الخالص من  (4) ال ابن من ورالنصيحة لاة :

العسل و يرم . والنصح نقيض الاا ونصح له نصحاس ونصيحة ونِصاحة ونَصاحة 

ونصاحية ونصحاس . والنصا  : السل  يخاط به ويقال للإبرة والمخيطة : المنصحة 

 والمنصح : المخيط . و رض منصوحة متصلة بالايث .

د  نصح نصحاس ونصيحة هنم اللاة الللهصيحة وعليه  وله : نصحت : ل ي (٧) ال الللهيومي

 {٧٦{ }هود:تعالى } إن  ردت  ن  نصح لكم 

................................................................................................. 

 ٧٧٦ص 1٧ا فتح الباري ج1

 ا لسان العرب لابن من ور مادة نصح 4

 لمنير مادة نصح ا المصبا  ا٧
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 ال النووي  ال  بو سليمان الخطابي : النصيحة كلمة جامعة النصيحة في الاصطلا  : 

معناها حيا ة الح  للمنصو  له ،  ال : ) ويقال هو من وجي  الأسماً ومختصر الكلام 

، وليس في كلام العرب كلمة مللهردة يستوفي بها العبارة عن معنى هنم الكلمة ، كما 

 الللهلا  : ليس في كلام العرب كلمة  جمر لخير الدنيا واءخرة منه .  الوا في 

 ال : و يل النصيحة ملخونة من نصح الرجل ثوبه : إنا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما 

يتحرام من صلا  المنصو  له بما يسدم من خلل الثوب ،  ال : و يل : ملخونة من 

خليص القول من الاا بتخليص العسل نصحتُ العسل إنا صللهيته ممن الشمر ، شبهوا ت

 (1)من الخلط .

و ال ابن حجر  ال الما ري : ) النصيحة مشتقة من نصحت العسل إنا صللهيته ، يقال : 

نصح الشيً إنا خلص ، ونصح له القول إنا  خلصه .  و مشقة من النصح وهي 

الخياطة بالمنصحة وهي الأبرة ، والمعنى يلم شعث  خيه بالنصح كما تلم المنصحة 

 (4)ومنه التوبة النصو  ( 

التي دلت عليها النصوص النصح للرعية والرفق بهم وعدم تتبر جبات الإمام وا

 عوراتهم و د وردت  حاديث و ثار  كثيرة منها : 

منها ماروام مسلم في صحيحه بسندم عن عائشة رمي ح عنها  الت : ) سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هنا : ) اللهم من وليَ  متي شيئاس فشق عليهم 

 . (٧)شقق عليه ، ومن ولي من  مر  متي شيئاس فرفق بهم فارفق به ( فا

 ال النووي : ) هنا من  بلغ ال واجر عن المشقة على الناس ، و ع م الحث على الرفق 

 (2)بهم ، و د ت اهرت الأحاديث بهنا المعنى ( 

................................................................................................. 

 

 4/٧٧ا شر  النووي لصحيح مسلم 1

 1/1٧٦ا فتح الباري 4

 ٧/12٦٦صحيح مسلم ا ٧

 14/41٧شر  النووي لصحيح مسلم ا 2
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ومنها ماروام البخاري بسندم عن الحسن  ال : إن عبيدالله بن  ياد  ار معقل بن يسار 

في مرمه الني مات فيه فقال له معقل :  حدث  حديثاس سمعته من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : ) مامن والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو  اا لهم إلا حرم 

 (1)الله عليه الجنة ( 

ند مسلم  ال صلى الله عليه وسلم : ) مامن عبد يلي  مر المسلمين ثم لا يجهد لهم وع

 (4)وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ( .

وعن الحسن  ن عائن بن عمرو وكان منلصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 

يه وسلم يقول على عبيد الله بن  ياد فقال :  ي بني : إني سمعت رسول الله صلى الله عل

عاً الحطمة (  فإيا   ن تكون منهمللهقال له : اجلس إنما  نت من نخالة (٧): ) إن شر الر 

 صحاب محمد صلي الله عليه وسلم ، فقال : وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما كانت النخالة 

 .( 2)بعدهم وفي  يرهم 

ى الله عليه وسلم  ال ومنها ماروام  بو داود بسندم عن  بي  مامة  ال : إن رسول الله صل

 . (٦): ) إنا ابتاى الأمير الريبة في الناس  فسدهم  ( 

وعن معاوية رمي الله عنه  ال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن  ان 

 (٧)تتبعت عورات الناس  فسدتهم ،  و كدت تللهسدهم ( .

........................................................................................ 

 

 ٧٧٧ا فتح الباري ج1

 1/14٦ا صحيح مسلم 4

 : العنيف المتعسف  ليل الرحمة ، لسان العرب مادة )حطم (ا الحطمة ٧

 1/14٧ا صحيح مسلم 2

و ال محقق جامر  ٧/2مام  حمد ( ومسند الإ1٧/4٧4ا سنن  بي داود )عون المعبود ٦

 . 2/٦٧الأصول حديث حسن 

 (1٧/4٧4ا سنن  بي داود )عون المعبود ٧
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 واجبات الإمام ومقاصد الإمامة : 

الإمام هو الحاكم الني على الناس يقوم بحلله  الدين وسياسة الدنيا به فيتولى  مر الرعية 

قة تحنير لأئمة الجور وحثهم ، ويحكم بين  فرادها بالسوية وماجاً في الأحاديث الساب

على الشعور بالمسئولية ، و نه يجب عليه النصح للأمة و ن تكون تصرفاته ومنهجه في 

سياسة الرعية وفق  حكام الشريعة و هم واجبات الإمام هي حلله  الدين وسياسة الدنيا به 

وا ال كاة وهنا انطلا اس من  وله تعالى } النين إن مكناهم في الأرض   اموا الصلاة و ت

 واءية دلت على : (1)و مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وح عا بة الأمور{ 

ا حلله  الدين بإ امة شعائرم كما في  وله تعالى }   اموا الصلاة و توا ال كاة { . والدعوة 

في ش ون الحياة كلها بالمعروف .  كما في  وله } و مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 

 مهمات الإمام إما يباشرها هو  و من ينوب عنه من ولاة و يرهم .{ وهنم من 

ا وإن من واجب الإمام ونصحه للرعية اختيار ولاته وعليه  ن يراعي فيهم الناصح 

 الأمين . 

 ا كما  ن عليه متابعتهم بالنصح والإرشاد مما هو معروف في السياسة الشرعية .

ن يقوي الوا   الديني وتنميته في داخل ا وإن من الواجب على الإمام تجام رعيته  

نللهوس الرعية وتحقيق الأمن الداخلي بتحقيق  حكام الشريعة وهنا مما نص عليه الللهقهاً 

: ) فقالوا في تعدد واجبات الإمام :  حماية البيمة والنب عن الحو ة ليتصرف الناس 

 (4)في المعايا وينتشروا في الأسللهار  منين من تارير بنللهسٍ  و مال ( 

................................................................................................. 

 

 (21ا سورة الحج اءية )1

 4٧والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 1٧ا الأحكام السلطانية للماوردي ص4
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 منا شة لأحاديث النصح للرعية : 

يلي رعية  من المسلمين فيموت وهو  اا لهم إلا حرم ا حديث معقل : ) ما من والٍ 

الله عليه الجنة ( هنا الحديث فيه دلالة على  ن من ولي ولاية عامة  و خاصة فإنه داخل 

تحت هنا الوعيد وفيه ال جر والتالي   للولاة  ن يخافوا الله في رعاياهم ويحققوا مقاصد 

ه : ) وإنما  ريد به ال جر والتالي  (  الشريعة فيهم وهنا مامال إليه ابن حجر في  ول

 والله  علم .

) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هنا : ) اللهم ا حديث عائشة : 

من وليَ  متي شيئاس فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولي من  مر  متي شيئاس فرفق بهم 

 ال ابن حجر :  ال ابن بطال : المشا ة في اللاة مشتقة من الشقاق وهو  فارفق به (

الخلاف ، ومنه  وله تعالى } ومن يشا ق الرسول من بعد ماتبين له الهد  { والمراد 

بالحديث النهي عن القول القبيح وكشف مساويهم وعيوبهم وتر  مخالللهة سبيل الم منين 

ووجه الدلالة من (1)ة عليهم والإمرار بهم . ول وم جماعتهم والنهي عن إدخال المشق

سلم )  الحديث هي اليسر وطلبه في حق الرعية وهنا من منطلق  وله صلى الله عليه و

بل بين الله  يسروا ولا تعسروا ( و يرنل  من الأحاديث التي تحث على الرفق بالرعية 

ولو كنت ف اس  لي  القلب تعالى هنا  لنبيه في  وله تعالى } فبما رحمة من الله لنت لهم 

 (4) لا نلله وا من حول  {

ا وحديث  وله صلى الله عليه وسلم : ) مامن عبد يلي  مر المسلمين ثم لا يجهد لهم 

وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم ( وجه الدلالة من الحديث  ن مسئولية ولاية  مر 

رياسة وشرف وما إلى نل  العامة سواً كانت ولاية عامة  و خاصة ليست  مراس هيناس و

كما هو الحال اءن في و تنا الحامر بل الوعيد شديد والأمر ع يم إن لم يجتهد في 

تحقيق مقاصد الشريعة وينصح للرعية بكل  خلاص ولهنا علق الوعيد بالحرمان من 

 الجنة .والله المستعان 

................................................................................................. 

 

 ٧٧٩ص 1٧ا  فتح الباري ج1

 { 1٦٩ا سورة ال عمران اءية }4
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ا وحديث  رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ) إنا ابتاى الأمير الريبة في الناس  فسدهم  

( وحديث ) إن  ان تتبعت عورات الناس  فسدتهم ،  و كدت تللهسدهم ( وجه الدلالة من 

الحديثين :  ن راعي الرعية لا بد  ن يكون وامح المنهج والسياسة في رعيته هنين 

حتى لا يخسر ثقتهم به ولا يللهقد ثقته بهم إنا لم ينصح لهم  وهنا مما يشير إليه القر ن 

الكريم في سورة الحجرات   ال تعالى :  ) ولا تجسسوا ( وفي الحديث ) ولا تحسسوا 

وا عباد الله إخوانا ( فللهي هنم النصوص دلالة على الإرشاد ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكون

للأمة بكاملها من الراعي والرعية الحاكم والمحكوم على  ن يكونوا  مة واحدة كالجسد 

الواحد الني يتداعى بعمه لبعض في صلا  البلاد والعباد لا  ن يللهسد بعمهم بعما . 

 والله المستعان  
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 الخامسة :المسللة 
 القماً والللهتيا

 ال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث بسندم عن عبدالله ابن مسعود 

رمي الله عنه  ال :  ال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لا حسد إلا في اثنتين : رجل 

ويعلمها (  تام الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، و خر  تام الله حكمة فهو يقمي بها 

 ال ابن حجر : ) وفي الحديث : التر يب في ولاية القماً لمن استجمر شروطه ، 

و وي على  عمال الحق ووجد له  عوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر الم لوم 

و داً الحق لمستحقه وكف يد ال الم والإصلا  بين الناس وكل نل  من القربات ، 

دهم من الخلللهاً الراشدين ، ومن ثم اتللهقوا على  نه من ولنل  تولام الأنبياً ومن بع

الللهروض الكللهاية ، لأن  مر الناس لا يستقيم بدونه ، فقد  خرج البيهقي بسند  وي :  ن  با 

بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القماً ، وبسند  خر  وي  ن عمر استعمل عبدالله بن 

ملوا صالحيكم على القماً مسعود على القماً ، وكتب عمر إلى عماله  : استع

و كللهوهم ، وبسند  خر لين  ن معاوية سلل  با الدرداً وكان يقمي بدمشق ، من لهنا 

الأمر بعد  .  ال فمالة بن عبيد : وه لاً من  كابر الصحابة وفملائهم ، وإنما فر 

منه من فر خشية العج  عنه وعند عدم المعين عليه ، و د يتعارض  مر حيث يقر تولية 

يشتد به الللهساد إنا امتنر المصلح والله المستعان . وهنا حيث يكون هنا   يرم ،  من

ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويللهرون إنا طلبوا له ، واختلللهوا هل يستحب لمن 

استجمر شرائطه و وي عليه  و لا ؟ والثاني  ول الأكثر لما فيه من الخطر والارر ، 

مهم : إن كان من  هل العلم وكان خاملاس بحيث لا يحمل ولما ورد فيه التشديد . و ال بع

عنه العلم  و كان محتاجاس وللقامي ر ق من جهة ليست بحرام ، استحب له ليرجر إليه 

في الحكم بالحق وينتللهر بعلمه ، وإن كان مشهوراس فالأولى له الإ بال على العلم والللهتو  

يتعين عليه لكونه من فروض الكللهاية لا ، و ما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه 

يقدر على القيام به  يرم فيتعين عليه . وعن  حمد : لا يلثم لأنه لا يجب عليه إنا  مر 

 (1)به نللهر  يرم ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق لا نتشار ال لم .

................................................................................................. 

 

 ٧42ا ٧4٧ص 1٧جا فتح الباري 1
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 له معان متعددة منها : القماً لاة : 

ا الللهصل والحكم ، يقال  مى يقمي  ماً ، فهو  اض إنا حكم وفي صلح الحديبية ) 

 (1)هنا ما مى عليه محمد ( 

ا القماًبمعنى العمل  و الصنر  و التدبير ، كقوله تعالى } فا ض ما نت  اض {  ي 

 ( 4) عمل ما  نت عاملأو صانر 

إل ام ني الولاية بعد الترافر . و يل : هو الإكرام بحكم الشر  القماً في الاصطلا  : 

 (٧).  ليهفي الو ائر الخاصة لمعين  و جهة ، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال  و ع

و ال صاحب البدائر : ) القماً هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما  ن ل الله ع  

 (2)وجل 

الإفتاً مصدر  فتى . ولامه في الأصل ياً . والللهتو  والللهتيا اسمان للمصدر الللهتيا لاة : 

الللهتيا (  ال ابن من ور ) الللهتو  والللهتيا اسمان يومعان مومر الإفتاً ( إلا  ن للله  ) 

 (٦) كثر استعمالاس عند العرب من للله  ) الللهتو  (

الإفتاً عند الللهقهاً هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي الللهتيا في الاصطلا  :  

و اد بعض المعاصرين عليه ) الإفتاً هو الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد ، عن دليل 

 (٧)شرعي ، لمن سلل عنه ، في  مر نا ل (

................................................................................................. 

 

 ٧/4٧٧ا لسان العرب مادة  مى ، وسيرة ابن هشام 1

 ا لسان العرب مادة  مى .4

 2/44٧ا سبل السلام ٧

  2/4٩٦ا بدائر الصنائر للكاساني 2

 مادة فتى . ا لسان العرب٦

 ا الللهتيا ومناهج الافتاً لمحمد الأشقر ٧
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 الأدلة على مشروعية القماً : 

 ا من الكتاب : 

 وله تعالى } ياداود إنا جعلنا  خليللهة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبر 

 (1)الهو  فيمل  عن سبيل الله { 

 رعنا .هنا وإن كان في شريعة من  بلنا فإنه شر  لنا مالم يوجد له ناسخ في ش

 (4) وله تعالى } و ن احكم بينهم بما  ن ل الله { 

 (٧)و وله تعالى } وإنا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إنا فريق منهم معرمون { 

و وله تعالى } فلا ورب  لاي منون حتى يحكمو  فيما بينهم ثم لا يجدوا في  نللهسهم 

 (2)حرجا مما  ميت ويسلموا تسليما { 

 :ا من السنة 

ماروي عن عمرو بن العاص رمي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  نه  ال : 

 (٦)إنا اجتهد الحاكم ، فلصاب فله  جران ، وإنا اجتهد فلخطل فله  جر ( 

 ـ الإجماع :

انعقد إجماع السلف والخلف على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس وقد 

استقضى النبي صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدون من بعده فمن بعدهم ، ووليه 

 (  ١)سادات وتورع عنه مثلهم 

............................................................................................................ 

 

 { 4٧ا سورة ص اءية } 1
 { 2٩ا سورة المائدة اءية }4
 {2٦ا سورة النور اءية } ٧
 { ٧٦ا سورة النساً اءية } 2
 ا روام الحاكم في مستدركه و ال هنا صحيح الإسناد .٦
 ٩/٧2ا الماني لابن  دامة ٧
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 حكم تولي القماً باير طلب :
 

 إنا  سند منصب القماً إلى شخص ما فقد يكون  حد ثلاثة : 

 الأول : 
من لا يجو  له الدخول في مجال القماً ، وهو من لا يحسنه ولم تجتمر فيه شروطه ، 
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  ال : ) القماة ثلاثة ، اثنان في النار وواحد 
في الجنة ، رجل علم الحق فقمى به ، فهو في الجنة ،   ورجل  مى للناس على جهل 

وهنا  اهر الحديث  ن ( 1)في الحكم فهو في النار  ( ، فهو في النار ، ورجل جار 
الجاهل ومن لا يحسن القماً فهو مما لا يخللهى  نه سيقمي بما لا يدري . ولأن من لا 
يحسنه لا يقدر على العدل فيه كما  ن الجائر في الأحكام فإنه من الجور بحق الأمة  ن 

 يولى منصب القماً . 

 الثاني : 
 يجب عليه ، وهو من كان من  هل القماً والعدالة والاجتهاد من يجو  له القماً ولا

، ويوجد  يرم مثله ، فله  ن يلي القماً بحكم حاله وصلاحيته ، ولا يجب عليه ، لأنه 
 لم يتعين عليه . وهنا السلامة في دينه  ولى كما  بينا في مسللة س ال الإمارة .

 الثالث : 
قماً ولا يوجد سوام فهنا يتعين عليه ، لأنه من يجب عليه القماً ، وهومن يصلح لل

 فرض كللهاية لا يقدر على القيام به  يرم فيتعين عليه .
وفي القماً عند طلبها يقال فيها كما  لنا في مسللة س ال الإمارة من كان  هلاس للقماً 
فجائ   ما إنا لم يوجد  يرم فمتعين عليه  ما  يرهما فلا يجو  له تولي هنا المنصب 

ام والحساس . و ال ابن حجر : )و ما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين اله
 عليه لكونه من فروض الكللهاية لا يقدر على القيام به  يرم فيتعين عليه .(

 
................................................................................................. 

 
 
 
 ابن ماجه وروام الحاكم و الهنا صحيح الإسناد   ا روام1
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 حكم طلب القماً : 
 

 يقال في حكم طلب منصب القماً عدة   وال : 
 الأول : الجوا  .
 الثاني : التحريم .
 الثالث : التللهصيل . 

وهو كما جاً معنا في تللهصيل الأ وال و دلتها في س ال الإمارة و كتللهي هنا بالقول 
 الراجح في مسللة حكم طلب القماً . 

و ال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث عبدالرحمن بن  سمرة رمي الله عنه : 
.. ( في في  ول النبي صلى الله عليه وسلم ) ياعبدالرحمن بن سمرة لاتسلل الإمارة .

باب س ال الإمارة : ) ومعنى الحديث  ن من طلب الإمارة فلعطيها تركت إعانته عليها 
من  جل حرصه ، ويستللهاد منه  ن طلب ما يتعلق بالحكم مكروم فيدخل في الإمارة 
القماً والحسبة ونحو نل  و ن من حرص على نل  لايعان ، ويعارمة في ال اهر ما 

رة رفعه : ) من طلب  ماً المسلمين حتى يناله ثم  لب  خرجه  بو داود عن  بي هري
عدله جورم فله الجنه ، ومن  لب جورم عدله فله النار ( والجمر بينهما  نه لا يل م من 
كونه لا يعان بسبب طلبه  ن لايحصل منه العدل إنا ولي ،  و يحمل الطلب هنا على 

إنا لا نولي من حرص ( ) : القصد وهنا  على التولية ، و د تقدم من حديث موسى 
ولنل  عبر في مقابله بالإعانة ، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه 
كللهاية لنل  العمل فلا ينباي  ن يجاب س اله ، ومن المعلوم  ن كل ولاية لا تخلو من 

فمن كان  المشقة ، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنيام وعقبام ،
نا عقل لم يتعرض للطلب  صلاس ، بل إنا كان كافياس و عطيها من  ير مسللة فقد وعدم 

 الصادق بالإعانة ، ولا يخللهى مافي نل  من الللهمل .

 الراجح :

 
هو التللهصيل في سبب طلبها فمن سللها لمصلحة نللهسه ، مر معف القيام بها فس اله 

ص إنا لانولي هنا من سلله و لا من حرمانر من توليته كما في حديث حديث موسى ) 
فتح  وجود  يرم فالسلامة  فمل كما  ال ابن حجر في هليتهو مر عيه (  ما من سللها
 ولا يوجد  يرم فللهي هنم الحال يتعين عليه . من  هلها الباري ،  ما من كان
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 شروط تولي القماً : 
ن عا لاس بالااس حراس مسلماس سميعاس  تللهق  ئمة المناهب على  ن القامي يشترط فيه  ن يكو

 ( 1)بصيراس ناطقاس ، واختلللهوا في اشتراط العدالة ، والنكورة والاجتهاد 
 فالعدالة :

شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة ، فلا يجو  تولية فاسق ولا من كان مرفوض 
جاًكم فاسق بنبل فتبينوا الشهادة  لعدم الوثوق بقولهما  ال تعالى ) يا يها النين ًامنوا إن 

( فإنا لم تقبل شهادته فمن باب  ولى  ن لا يكون  امياس ، كما تتطلب اجتناب الكبائر . 
 وسلامة العقيدة والدين .

  ما الحنللهية : فقالوا الللهاسق  هل للقماً والني ي هر رجحان  ول الجمهور 
  ما النكورة :

كما في حديث  بي بكرة عن النبي  فهي شرط عند  ير الحنللهية فلا تولى المر ة القماً 
والقماً ولاية يشترط فيها (4)صلى الله عليه وسلم : ) لن يللهلح  وم ولوا  مرهم امر ة ( 
ولنقص النساً عن رتب  (٧)النكورة ،  و ال الماوردي في الأحكام السلطانية : 

 حكام ، و ال  بو حنيللهة : يجو   ن تقمي المر ة فيما تصح  الولايات وإن تعلق بقولهن
فيه شهادتها ولا يجو   ن تقمي فيما لا تصح فيه شهادتها ، وشن جرير الطبري فجو  

  ماًها في جمير الأحكام ولا اعتبار بقول يردم الإجما  .
 الاجتهاد : 

الحنللهية كالقدوري  ما الاجتهاد فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
لأنه لا يصلح للللهتو  فمن باب  ولى ولا المقلد  فلا يولى الجاهل بالأحكام الشرعية (2)

 ( ٦)كما  ن المعتمد عند المالكية هو تولية المقلدمر وجود المجتهد لا يصلح للقماً .
................................................................................................. 

 
 
 
والماني لابن 4/22٩، وبداية المجتهد لابن رشد الحللهيد ٧/٧ا بدائر الصنائر للكاساني 1

 ٩/٧٩ دامة 
اً في الحكم( وبوب عليه ) النهي عن استعمال النس ٦/44٧ا روام النسائي في السنن 4
. 
  1٧٠ص  للماوردي ا الأحكام السلطانية٧
والماني  4/2٦1وبداية المجتهد لابن رشد  2/٧٦ا اللباب في شر  الكتاب للقدوري 2

  ٩/٧٩لابن  دامة 
 2/14٩ا الشر  الكبير وحاشية الدسو ي ٦
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 المسللة السادسة : 
 
 

 العرفاً للناس
 

 ال ابن حجر رحمه الله في باب العرفاً للناس وساق الحديث بسندم عن عروة بن 

ال بير  ن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة  خبرام   ن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم  ال حين  نن لهم المسلمون في عتق سبي هوا ن فقال : ) إني لا  دري من  نن 

ر إلينا عرفا كم  مركم (  ال ابن حجر تعليقاس عليه  منكم ممن لم يلنن فارجعوا حتى يرف

: )  وله باب العرفاً للناس ( بالمهملة والللهاً جمر عريف بو ن ع يم ، وهو القائم من 

الناس من عرفت بالمم وبالللهتح على القوم  عرف بالمم فلنا عارف وعريف ،  ي 

م حتى يعرف بها وليت  مر سياستهم وحلله   مورهم وسمي بنل  لكونه يتعرف  موره

 من فو ه عند الاحتياج ، و يل : العريف دون المنكب وهو الأمير .( 

و ال ابن حجر :  ال ابن بطال : في الحديث مشروعية إ امة العرفاً ، لأن الإمام لا 

يمكنه  ن يباشر جمير الأمور بنللهسه فيحتاج إلى إ امة من يعاونه ليكللهيه ما يقيمه فيه ، 

ي إنا توجه إلى الجمير يقر التوكل فيه من بعمهم فربما و ر التللهريط  ال : والأمر والنه

، فإنا   ام على كل  وم عريللهاس لم يسر كل  حد إلا القيام بما  مر به . و ال ابن المنير في 

الحاشية : يستللهاد من جوا  الحكم بالإ رار باير إشهاد ، فإن العرفاً ما  شهدوا على كل 

وإنما   ر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر نل  ، وفيه  فرد فرد شاهدين بالرما ،

 ن الحاكم يرفر حكمه إلى حاكم  خر مشافهة فينللهنم إنا كان كل منهما في محل ولا يته 

 ). 
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و ال ابن حجر : )  لت : و ر في سير الوا دي  ن  باراهم الاللهاري كان يطوف على 

ى  ول واحد ، وفيه  ن الخبر الوارد في نم القبائل حتى العرفاً واجتمر الأمناً عل

العرفاً لا يمنح إ امة العرفاً ، لأنه محمول ا إن ثبت ا على  ن الاالب على العرفاً 

الاستطالة ومجاو ة الحد وتر  الإنصاف المللهمي إلى الو و  في المعصية . والحديث 

رافة حق ، ولا بد المنكور  خرجه  بو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه ) الع

للناس من عريف ، والعرفاً في النار ( ولأحمد وصححه ابن خ يمة من طريق عباد 

بن  بي علي عن  بي حا م عن  بي هريرة رفعه ) ويل للأمراً ، ويل للعرفاً (  ال 

الطيبي :  وله : ) والعرفاً في النار (  اهر   يم مقام الممير يشعر بلن العرافة على 

باشرها  ير  من من الو و  في المحنور المللهمي إلى العناب ، فهو خطر ، ومن ي

كقوله تعالى ) إن النين يلكلون  موال اليتامى  لما إنما يلكلون في بطونهم نارا( ) 

 ( فينباي للعا ل  ن يكون على حنر منها لئلا يتورط فيما ي ديه إلى النار .1٠النساً : 

يل الحديث اءخر حيث توعد الأمراً بما توعد به  ال ابن حجر :  لت : وي يد هنا التلو

العرفاً ، فدل على  ن المراد بنل  الإشارة إلى  ن كل من يدخل في نل  لا يسلم و ن 

الكل على خطر ، والاستثناً مقدر في الجمير ، و ما  وله : ) العرافة حق ( فالمراد به 

من المعاونة على ما يتعاطام   صل نصبهم ، فإن المصلحة تقتميه لما يحتاج إليه الأمير

بنللهسه ، ويكللهي في الا ستدلال لنل  وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب 

 )(1) 

................................................................................................. 

 

 

 ٧٠٦ا٧٠٧ص 1٧ج لابن حجر فتح الباريا 1
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 يف العرفاً : تعر

العرفان : العلم ،  ال ابن سيدم ، وينللهصلان بتحديد لا يليق بهنا المكان ، عَرَفَه يَعْرِفهُ 

 عِرْفة وعِرْفاناس وعِرفَّاناس ومَعْرِفةس واعْتَرَفَه ، . 

ورجل عروف وعروفة : عارف يعرف الأمور ولا ينكر  حداس ر م مرة والهاً في 

العارف بمعنىس مثل عَليم وعالم ،  ال طريف بن مال  عروفة للمبالاة . والعريف و

 العنبري ، و يل طريف بن عمرو : 

  و كلما ورَدَت عُكا   بيلة ٌ 

مُ                              بعثوا إلي عريلَلههُم يتوسَّ

 ي عارفه ،  ال سيبويه : هو فعيل بمعنى فاعل كقولهم مريب  دا  ، والجمر عرفاً . 

ف : معروف ، فاعل بمعنى مللهعول ،  ال الأ هري : لم  سمر  مْرٌ و مر عريف وعار

عارف  ي معروف لاير الليث ، والني حصلنام للأئمة رجل عارف  ي صبور ،  اله 

 (1) بو عبيدة و يرم . 

 ال ابن الأثير في ) النهاية ( : العريف القيم بلمور القبيلة والجماعة من الناس ، يلي 

 (4)منه  حوالهم . مورهم ويتعرف الأمير 

 ال ابن حجر : )وسمي بنل  لكونه يتعرف  مورهم حتى يعرف بها من فو ه عند 

 ( ٧)الاحتياج  ( .  

................................................................................................. 

 

 ا لسان العرب لابن من ور مادة عرف .1

  ريب الحديث والأثر لأبن الأثير .ا النهاية في 4

  ٧٠٧ص 1٧ج لابن حجر ا فتح الباري٧
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 المقصود من مشروعية العرفاً للناس : 

 
ع يمة وهو فرد من ولي  مر المسلمين لما كانت مهمامه كثيرة ومسئوليته على الأمة 

 فراد الأمة مهما كان منصبه وينطبق عليه مثل  فرادها  وله تعالى } كل نللهس بما كسبت 
فهو م اخن بل واله و فعاله وهو را  ٍ كما  ن الأمة جميعها مخاطبه بقوله  (1)رهينه { 

صلى الله عليه وسلم ) ما من عبدٍ استرعام الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد 
ائحة الجة (  والإمام رعايته على الأمة من  ع م المسئوليات ويحتاج إلى التن يم ر

والسياسة لتدبير  مور الأمة حلله اس لها ولأفرادها بكل  حوالها والإمام العادل من السبعة 
النين ي لهم الله في  له كما ورد في الحديث ) سبعة ي لهم الله في  له يوم لا  ل إلا 

 ( 4)مام عادل (  له ... ومنهم إ
كان من لوا م إدارة وسياسة الأمة  ن يكون له عرفاً ونقباً يرفعون إليه  حوال  ولهنا

الرعية وهم الواسطة بينه وبينهم لأنه لايمكن له الإحاطة بكل الرعية ومعرفة  حوالهم 
فرداس فردا ، ولهنا كانت من الحكمة مشروعية العرفاً ، فكيف بمثل هنا ال مان الني 

ر فيه السكان واتسعت ر عة البلدان ومن  ير الممكن  ن يقوم ولي الأمر مباشرة كث
 فراد الرعية بلحوالهم بنللهسه بل لا بد له من واسطة بينه وبين رعيته ليعرف حاجاتهم 

 و حوالهم  
ولقد مر معنا في تعليق ابن حجر على حديث باب العرفاً للناس فيما نقل عن ابن بطال  

يث مشروعية إ امة العرفاً ، لأن الإمام لا يمكنه  ن يباشر جمير الأمور :  ال )في الحد
بنللهسه فيحتاج إلى إ امة من يعاونه ليكللهيه ما يقيمه فيه . ( وهنا  اهر الدلالة في حديث 

 الباب من  وله صلى الله عليه وسلم : ) فارجعوا حتى يرفر إلينا عرفا كم  مركم ( .
م للعرفاً سنة لأن الإمام لا يمكنه  ن يباشر بنللهسه جمير و ال ابن بطال : اتخان الإما

 (٧)الأمور فلا بد من  وم يختارهم لعونه وكللهايته بعض نل  
................................................................................................. 

 
 
 {٧٦ا سورة المدثر اءيه }1
 12٧ص 4ا  فتح الباري ج4
 1٩٧ص ٦ا شر  ابن بطال على صحيح البخاري ج٧
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 العرفاً للناس في و تنا الحامر : 
 

توراس نقر م من نصوص التشرير من الكتاب والسنة لم يتكللهل الله بحلله ها لتكون لنا دس
مايحقق مصالح الأمة في حامرها ومستقبلها فاح سبحانه وتعالى  ير مانستللهيد منها 

ويقول سبحانه وتعالى في مومر  (1)يقول ) إنا نحن ن لنا النكر و نا له لحاف ون ( 
 (4) خر ) اليوم  كملت لكم دينكم و تممت عليكم نعمتي ورميت لكم الإسلام دينا ( 

حياتنا الدنيويه والأخرويه والمجتمعات في سنه هما ما تعبدنا الله بهما فالكتاب وصحيح ال
اليوم اصبحت بحاجة ماسة لسياسة  مورها بكل   تدار من  جل التخطيط السليم للنهوض 
ببلدانهم ومجتمعاتهم وإدارة الحياة وساسية الأمة ولهنا نكر بعض  هل العلم المعاصرين 

)إني لا  دري من  نن منكم ممن لم يلنن  : من حديث الباب ن هنا  من  خن(٧)
 ن اختيار الناس ممثلين  على فارجعوا حتى يرفر إلينا عرفا كم  مركم (  ن فيه دلالة

عنهم للدفا  عن  ماياهم ومطالبهم  طريقة صحيحة، ، والإنسان بخاصة نللهسه اليوم 
هي الحال  يحتاج إلى  يرم ليعرفه الكثير من  مور حياته الدنيويه والدينيه فكيف

بصاحب الولاية الع مى الني يحتاج العرفاً في  مور كثيرة من  جل السير في الإدارة 
والسياسة للأمة والدولة  بما يحلله  لها حقو ها ويكللهل لها نجاحها بجمير مجالاتها  

 (2)فالشور  التي نص عليها القران الكريم في  وله تعالى } و مرهم شور  بينهم {
واستشارته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في  ( ٦)اورهم في الأمر {و وله تعالى } وش

كثير من  مورم الا وات كبدر و يرها ون وله ءرائهم إلا دلالة وامحه  ن الأمه 
بحاجة إلى الشور  والعرفاً فإنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والم يد 

 كم  مركم ( وكنل  ماورد عنه عليه بالوحي يقول ) فارجعوا حتى يرفر إلينا عرفا
 السلام من كثرة الاستشارة فالأمة بولاتها ورعاتها من باب  ولى . والله المستعان  

 
................................................................................................. 

 
 
 {٩ا سورة الحجر اءيه }1
 {٧يه }ا سورة المائدة اء4
 .  للشيخ محمد العبدة ا) بين الديمقراطية والشور  (٧
 {٧٦ا سورة الشور  اءيه }2
 { 1٦٩ا سورة ال عمران اءيه }٦
 
 
 
 



46 
 

 المسللة السابعة الللهصل الثالث :                       

 الترجمان

 
 ال ابن حجر رحمه الله في باب ترجمة الحكام ، وهل يجو  ترجمانٌ واحد ؟  ال : يشير 
إلى الاختلاف في نل  بالواحد  ول الحنللهيه ورواية عن  حمد واختارها البخاري وابن المننر 
وطائللهة . و ال الشافعي وهي الروايه الراجحة عند الحنابلة ) إنا لم يعرف الحاكم لسان 

قبل فيه إلا عدلين ( لأنه نقل ما خللهي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة الخصم ، لم ي
فيشترط فيه العدل كالشهادة ولأنه  خبر الحاكم بما لم يللههمه فكان كنقل الإ رار إليه من  ير 
مجلسه .( وساق  حديث خارجة بن  يد بن ثابت عن  يد بن ثابت  ن النبي صلى الله عليه 

كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كُتُبَه ، و  ر تُهُ كُتُبَهُم  وسلم  مرم  ن يتعلم
إنا كتبوا إليه . و ال عمر وعندم عليٌّ وعبدالرحمن وعثمان : مانا تقول هنم  ال 
عبدالرحمن بنُ حاطب : فقلت : تُخبر  بصاحبها الني صنر بها ، و ال  بو جمرة : كنت 

لناس و ال بعض الناس : لا بد للحاكم من مترجمين .  ال ابن  ترجم بين ابن عباس وبين ا
حجر و وله ) و ال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين ( نقل صاحب المطالر  نها 
رويت بصياة الجمر وبصياة التثنية ، ووجه الأول : بلن الألسنة  د تكثر فيحتاج إلى تكثير 

راد )  ببعض الناس ( محمد الحسن فإنه الني المترجمين .  لت والثاني هو المعتمد ، والم
اشترط ) اشترط  ن لا بد في الترجمة من اثنين ون لها من لة الشهادة وخالف  صحابه 

 الكوفيين ( ووافقه الشافعي . 
و ال ابن حجر رحمه الله   ال ابن بطال : )  جا  الأكثر ترجمة واحد ( و ال محمد ابن 

جل وامر تين ( و ال الشافعي : ) هو كالبينة ( وعن مال  الحسن : ) لا بد من رجلين  و ر
روايتان  ال : وحجة الأول ترجمة  يد بن ثابت وحدم للنبي صلى الله عليه وسلم و بي 
جمرة لا بن عباس و ن الترجمان لا يحتاج إلى  ن يقول  شهد بل يكللهيه مجرد الإخبار وهو 

سي عن مال  والشافعي ) الاكتللهاً تللهسير مايسمعه من الني يترجم عنه ونقل الكرابي
بترجمان واحد ( وعن  بي حنيللهة ) الاكتللهاً بواحد ( وعن  بي يوسف ) اثنين ( وعن  فر ) 

 لا يجو    ل من اثنين ( .
و ال ابن حجر رحمه الله : ) و ال الكرماني : الحق  ن البخاري لم يحرر هنم المسلله إن لا 

ند الإخبار ، و نه لا بد من اثنين عند الشهادة ( ن ا  لأحد )  نه يكللهى ترجمان واحد ع
فيرجر الخلاف إلى  نها إخبار  و شهادة ، فلو سلم الشافعي  نها إخبار لم يشترط العدد ، ولو 
سلم الحنللهي  نها شهادة لقال بالعدد .... و ال بعض الناس : بل الاعتراض عليه  وجه فإنه 

مة الحاكم إن لا حكم فيما استدل به . انتهى . نصب الأدلة في  ير ماترجم عليه ، وهو ترج
وهو  ولى بلن يقال في حقه  نه ماحرر فإن  صل مااحتج به ) اكتللهاًالنبي صلى الله عليه 

 وسلم بترجمة  يد بن ثابت واكتللهائه به وحدم ( .وإنا اعتمد عليه في  راًة الكتب
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ه اعتماد عليه فيما يترجم له عمن التي ترد ، وفي كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه ، التحق ب 
حمر من  هل نل  اللسان ، فإنا اكتللهى بقوله في نل  و كثر تل  الأمور يشتمل على تل  
الأحكام و د يقر فيما طريقه منها الإخبار مايترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به 

ا دعوام  ن الشافعي للبخاري وكيف يقال  نه ماحرر المسللة . ( و ال ابن حجر : ..... و م
لو سلم  نها إخبار لما اشترط العدد إلخ فصحيح ، ولكن ليس فيه ما يمنر من نصب الخلاف 
مر من يشترط العدد ، و  ل ما فيه ) إنه اطلاق في مومر التقييد ( فيحتاج إلى التنبيه عليه 

ي بالواحد ، لأنه وإلى نل  يشير البخاري ) بتقييدم بالحاكم ( في خن منه  ن  ير الحاكم يكتلله
إخبار محض وليس الن ا  فيه وإنما الن ا  فيما يقر عند الحاكم ، فإن  البه ي ول إلى 
الحكم ولا سيما عند من يقول : ) إن تصرف الحاكم بمجردم حكم . و د  ال ابن المننر ) 
 القياس يقتمي اشتراط العدد في الأحكام ، لأن كل شيً  اب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا
البينة الكاملة ( والواحد ليس بينة كاملة حتى يمم إليه كمال النصاب ،  ير  ن الحديث إنا 
صح سقط الن ر وفي الاكتللهاً ب يد بن ثابت وحدم حجة  اهرة لا يجو  خلافها . انتهى . 
ويمكن  ن يجاب  ن ليس  ير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في نل  مثله . لإمكان 

ما اب عنه بالوحي بخلاف  يرم بل لابد له من  كثر من واحد ، فمهما كان  اطلاعه على
طريقه الإخبار يكتللهي فيه بالواحد ، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيللهاً النصاب 
، و د نقل الكرابيسي )  ن الخلللهاً الراشدين والملو  بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمتن واحد ( 

من رواية ابن عبدالحكبيم ) لا يترجم إلا حر عدل ( وإنا   ر المترجم  و د نقل ابن التين
 .  (1)بشيً فلحب إلى  ن يسمر نل  منه شاهدان ويرفعان نل  إلى الحاكم

 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
 

 
 
 
 ٧٠ا4٦ص 1٧ج لابن حجر يا فتح البار1
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 تعريف الترجمان : 
 

 ال ابن منمور في لسان العرب : ) التُّرجُمان والتَّرَجَمان : المللهسر للسان . وفي حديث 
هر ل :  ال لترجمانه ، الترجمان ، المم والللهتح : هو الني يترجم الكلام :  ي ينقله من لاة 
إلى لاة  خر  ، والجمر التراجم ، والتاً والنون  ائدتان ، و د ترجمه وترجم عنه ، 

 (1)هو من المثل التي لم ينكرها سيبويه . وترجمان 
 و ال ابن الأثير في النهاية في  ريب الحديث والأثر نحوم في مادة ترجم . 

 

 مايشترط في الترجمان ولمانا  : 
 

يشترط في الترجمان العدالة لي تمن في نقله ، فإن لم يوجد عدل جا   يرم للمرورة 
 (4)كالطبيب  ير المسلم عند عدم المسلم  

 ويشترط التعدد عند البعض ونهب إلى نل  بعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة ومحمد 
كية والأ هر عند الحسن من الحنللهية . والبعض اءخر وهم جمهور الحنللهيه وجمهور المال

 كتللهاً بمترجم واحد . الشافعية إلى الا
تكون بللله  الشهادة ،  وتصح الترجمة بللله  الشهادة وبللله  الخبر ، واشترط الماوردي  ن

 (٧)و ال بعض  خر من الشافعية تكللهي بللله  الخبر .
 ما لمانا فإنه يحتاج القامي إلى مترجم وخصوصاس إنا كان الخصمين  و  حدهما لا يتكلم 
العربية التي يقمي بها القامي  ليترجم كل مايحتاجه في جلسة القماً لكي تتحقق العدالة 

منه من  ير شبهه وفي و تنا الحامر  د يكون هنا  للجمير ويسمر القامي ويسمر 
متخصص لهنم الو يللهه فيطلبه القامي عند الحاجة ، ودليل الترجمان هو حديث الباب 
حيث  مر النبي عليه السلام   يد بن ثابت رمي الله عنه  ن يترجم لاة اليهود والخلللهاً 

 دمة سيدم     اتخنوا ترجمان ، واشترط  ن يكون حراس لأن العبد مشاول بخ
 

.................................................................................................... 
 
 
 ا لسان العرب لابن من ور مادة ترجم 1
         2/٩٧وحاشية الدسو ي  1/4٩٧ا تبصرة الحكام 4
 ا  دب القماً لأبن  بي الدم ٧
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ومسللة الترجمان فيها خلاف بالنسبة لنصابها  ي هل لها نصاب معين  م يكللهي فيها مترجم 
 واحد ؟ 

 
 الأ وال و دلتهم :

مر معنا في تعليق ابن حجر على الللهتح الخلاف في اشتراط العدد ، ومبنى الخلاف في 
مة شهادة المسللة و ساسه هي بالن ر إلى المترجم : هل هو شاهد  و هل مايقوم به من ترج

،  و  ن مايقوم به إنما هو إ رار فقط ؟ وعلى هنا الأساس اختلف الللهقهاد على  ولين بالسبة 
 لنصاب الترجمان :  

 

 القول الأول :
 

بعض الشافعية والمشهور عند الحنابلة ومحمد الحسن من الحنللهية  (1) صحاب هنا القول
وعدد هنم الشهادة ، فيختلف بحسب ور يهم  نه لا بد في الترجمة من توافر شروط الشهادة 

الأمور فقد يكون المطلوب شاهدين  و  ربعة شهود  و رجل وامر تين وبعض الأمور يكتللهى 
 فيها بشهادة امر ة ، فما ينطبق على الشهادة ينطبق علي الترجمان من وجهة ن رهم .

 

  دلتهم : 
الشهود فيها واستدلوا بلن  الوا بلن الترجمة شهادة ، فينباي توافر الشهود  و صللهات 

 الترجمة نقل ما خللهي على القامي إليه ، فوجب في نل  التعدد  ياساس على الشهادة .
كنل  استدلوا بلن الترجمة  ول يتو ف عليه الحكم  ، فلا يقبل إلا من عدلين وهو ينقل 

 للحاكم مالم يللههمه من  ول الخصم فكلنه شهادة على إ رار الخصم .
 

.................................................................................................... 
 
 
 
  4٦ا  4٧ص  1٧وفتح الباري ج 2/٩٧وحاشية الدسو ي  1/4٩٧تبصرة الحكام ا 1
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 القول الثاني : 
 

، نهبوا إلى  ن (1) صحاب القول الثاني الحنللهيه ماعدا محمد الحسن وهو  ول المالكية 
الترجمة إنما هي إخبار يكللهي فيها واحد فقط ، ولو كان عبداس فهي إخبار ا  ي يقر بلن فلاناس 

 يقول في لاته كنا ، ومعنام في لاتنا كنا وكنا ، فهو إخبار  و إ رار . 

 دلتهم :   
هو حديث بلن  يد بن ثابت كلللهه النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم لاة اليهود كما استدلوا 

الني مر معنا في تعليق ابن حجر على فتح الباري ليترجم له عنهم وهو واحد فلو كان لا بد 
 من تعدد المترجمين لكل ف النبي صلى الله عليه وسلم بنل   كثر من واحد .

 منا شة الأدلة والراجح : 
لم كلللهه  ستدلال  صحاب القول الثاني بحديث  يد بن ثابت و ن النبي صلى الله عليه وس

بترجمة لاة اليهود ولو كان العدد لا بد منه لكلف النبي صلى الله عليه وسلم  كثر من واحد 
من الصحابه رمي الله عنهم ، يقال في نل  بلنه  ياس مر الللهارق لأن  ير النبي صلى الله 
 ن عليه وسلم ليس مثله وهنا ما  جاب عنه ابن حجر في تعليقه على الللهتح : بقوله )  ويمكن 

يجاب  ن ليس  ير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في نل  مثله . لإمكان اطلاعه 
على ما اب عنه بالوحي بخلاف  يرم بل لابد له من  كثر من واحد( إمافة إلى نل   ن 
المترجمين يختلللهون من حيث الإتقان للاة فهنا يختلف بحسب اختلاف القدرات و اهر في 

وم الأخر  فإنه يللهتح على بعمهم ما لايللهتح على  يرم فكيف بترجمة تللهاوت الناس في العل
 لاة هي ليست لاة المترجم الأصلية والله  علم 

 
 والراجح : 

 
الني ي هر لي والله  علم  ن الترجمة بحسب  حوال المترجمين و مايا الخصوم فبعض 

وعدالته ومعرفته  القمايا تحتاج تحري ود ة فيل م  كثر من مترجم وكنل   مانة المترجم
بلساليب الترجمة بكل د ة والني ي هر لي إنا توفر  كثر من مترجم فهو  ولى و طمن لللههم 

 القامي لكلام الخصوم . 
 

...................................................................................................... 
 
 

 
  4٦ا  4٧ص  1٧وفتح الباري ج 2/٩٧الدسو ي  وحاشية 1/4٩٧تبصرة الحكام ا 1
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 المسللة الثامنة  : 
 

 بيعة الإمام
 ال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على ) باب كيف يباير الناس ( : المراد الصيغ القولية 
لا الللهعلية ، بدليل ما نكرم فيه من الأحاديث الستة ) وهي البيعة على السمر والطاعة وعلى 
الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الللهرار ولو و ر الموت وعلى بيعة النساً 

 م ( وكل نل  و ر عند البيعة بينهم فيه بالقول . وعلى الإسلا
 ي عبدالرحمن ( مخاطباس  على  حاديث الباب  وله : ) فقال :و ال رحمه الله في تعليقه 

عثمان )  بايع  على سنة الله وسنة رسوله والخليللهتين من بعدم فبايعه عبدالرحمن ( ..... 
عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور  ال : ) وفيه  ن الجماعة الموثوق بديانتهم إنا 

والاجتهاد لم يكن لايرهم  ن يحل هنا العقد ، إن لو كان العقد لا يصح إلا باجتما  الجمير ، 
لقال  ائل لا معنى لتخصيص الستة ، فلما لم يعترض منهم معترض بل رموا وبا يعوا ، 

ث باب ) من باير رجلاس دل نل  على صحة ما لنام . ( و ال ابن حجر في تعليقه على حدي
لا يبايعه إلا للدنيا ( والحديث عن  بي هريرة : ) ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ي كيهم 
ولهم عناب  ليم : ...... ونكر منهم  ورجل باير إماماس لا يبايعه إلا لدنيام إن  عطام ما يريد 

حديث وعيد شديد في نكث البيعه ، وفى له وإلا لم يف له .... الخ الحديث (  ال : ) وفي ال
والخروج على الإمام لما في نل  من تللهرق الكلمة ، ولما في الوفاً من تحصين الللهروج 
والأموال وحقن الدماً ، والأصل في مبايعة الإمام  ن يبايعه على  ن يعمل بالحق ويقيم 

دون ملاح ة  الحدود ويلمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، فمن جعل مبايعته لمال يعطام
المقصود في الأصل فقد خسر خسراناس مبيناس ، ودخل في الوعيد المنكور وحاق به إن لم 
يتجاو  الله عنه ، وفيه  ن كل عمل لا يقصد به وجه الله و ريد به عرض الدنيا فهو فاسد 
وصاحبه  ثم . والله الموفق ( كما  ال في باب بيعة النساً وساق حديث عائشة رمي الله 

ا : )  الت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يباير النساً بالكلام (.  ال : ) ويحتمل عنه
 (1).(  نهن كن يشرن بل يديهن عند المبايعة بلا مماسة .

 
 
 

................................................................................................. 
 
 
 
 ٧٧ص 1٧حجر ج ا فتح الباري لابن1
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 البيعة و دلة مشروعيتها  : 
 

 :  تعريف البيعة
 

 ال ابن من ور في لسان العرب : ) البيعة : المبايعة والطاعة ، و د تبايعوا على الأمر : 
كقول   صللهقوا عليه ، وبايعه عليه مبايعة : عاهدم . وبايعته من البير والبعة جميعاس ، 

 ال :  لا تبايعوني على الإسلام ؟ هو عبارة عن المعا دة  والتابر مثله . وفي الحديث  نه
والمعاهدة ، كلن كل واحد منهما با  ماعندم من صاحبه و عطام خالصة نللهسه وطاعته 

 ودخيلة  مرم
(1) . 

ابن خلدون في مقدمته : ) اعلم  ن البيعة هي العهد على الطاعة ، كلن المباير يعاهد  ميرم 
في  مر نللهسه و مور المسلمين ، لا ينا عه في شيً من نل  ،  على  نه يسلِّم له الن ر

ويطيعه فيما يكلللهه به من الأمر على المنشط والمكرم . وكانوا إنا بايعوا الأمير وعقدوا 
عهدم جعلوا  يديهم في يدم تلكيداس للعهد ، فلشبه نل  فعل البائر والمشتري ، فسمي بيعة ، 

الأيدي . هنا مدلولها في عرف اللاة ومعهود مصدر با  ، وصارت البيعة مصافحة ب
الشر  . وهو المراد في الحديث في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وعند 

 (4)الشجرة . 

 
 الأدلة على مشروعيتها : 

 
ا ماروام البخاري ومسلم من عديث عبادة بن الصامت  ال : ) دعانا النبي صلى الله عليه 
وسلم فبا يعنام ، فقال فيما  خن علينا  ن با يعنا على السمر والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، 
وعسرنا ويسرنا ، و ثرة علينا ، و ن لا ننا   الأمر  هله إلا  ن تروا كللهراس بواحاس عندكم 

من الله برهان ( . ورواية مسلم ) وعلى  ن نقول بالحق  ينما كنا ، لا نخاف في الله فيه 
 (٧)لومة لائم ( 

.................................................................................................... 
 
 
 لسان العرب لابن من ور مادة بير ا 1
  1٧2ا مقدمة ابن خلدون ص 4
 12٧٠ص ٧ومسلم ج ٩٧ا٦٩ص ٩ا صحيح البخاري ج٧
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ا ماروام مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمر ،  ال : كنا نباير رسول الله صلى 
عليه وسلم على السمر والطاعة ، يقول لنا ) فيما استطعت ( و اد البخاري في رواية 

 (1)جرير )والنصح لكل مسلم ( 
 

ا كما يستدل بللهعل الصحابة : .....  فقد نكر ابن الأثير ) فخطب  بو بكر في الحامرين 
وعرض عليهم  ن يختاروا عمر  و  با عبيدة ، فقالا : والله لا نتولى هنا الأمر علي  و نت 
 فمل المهاجرين وخليللهة رسول الله صلى الل عليه وسلم ا في الصلاة ، ابسط يد  نبايع  

يبايعانه سبقهما بشير بن سعد من الأنصار فبايعه ، وتتابر الناس فبايعوم من كل ، فلما نهبا 
 (4)جانب ، فلما كان من الاد جلس  بو بكر على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة ( 

 
 صللهة البيعة : 

 
)  ن يقال : با يعنا  على بيعة رمى ، على إ امة العدل والإنصاف ، والقيام بللهروض 

 لا يحتاج مر نل  إلى صللهقة اليد . الإمامة  ، و
 

 يستخلص من خلال  حاديث  بواب بيعة الإمام عدة صور لبيعة الإمام : 
 

ا  ن تكون بالمصافحة والكلام  كما في بير الرموان التي  ال الله تعالى فيها : ) إن النين 
عبدالله  ال : ) بايعت وحديث جرير بن ( ٧)يبايعون  إنما يبايعون الله يد الله فوق  يديهم ( 

النبي صلى الله عليه وسلم على السمر والطاعة ، فلقنني : ) فيما استطعت ، والنصح لكل 
 (2)مسلم ( .

 
ا والصورة الثانية  ن تكون بالكلام من دون مصافحة وهنم تكون عادة في بيعة النساً كما 

ن النبي صلى الله عليه في حديث عائشة الني سا ه ابن حجر بسندم عن عائشة :  الت : كا
يباير النساً بالكلام بهنم اءية ) لا يشركن باح شيئاس (  الت : وما مست يد رسول الله 

 (٦)صلى الله عليه وسلم يد امر ة إلا امر ة يملكها .
 

.................................................................................................... 
 
 ٩٧ص ٩وصحيح البخاري ج 12٩٠ص ٧ا صحيح مسلم ج1
 1٧٦ا 4/1٧٦ا الكامل لا بن الأثير 4
 {  2٦ا سورة الللهتح اءيه }٧
 ٧٧ص1٧ا فتح الباري ج2
  ٦2ص 1٧ا فتح الباري ج٦
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 العدد في انعقاد الإمامة :مسللة 
 

 العلماً في مسللة انعقاد الإمامة على   وال عدة منها : 
 

نهب  بو بكر الأصم وهو من المعت لة إلى  ن الإمامة لا تنعقد إلا بإجما  القول الأول : 
كما فهم هنا  يما عن هشام بن عمرو الللهوطي الني  رر عدم انعقاد الإمامة في (1) الأمة

 (4) و ات الللهتنة والاختلاف 
وعلق الشهرستاني على منهبيهما بلنهما ما رادا بهما إلا القد  في إمامة علي بن  بي  

طالب رمي الله عنه . لأنها انعقدت على  ثر فتنة محيتها الخلللهة عثمان بن عللهان رمي 
 الله عنه .

ونو ا هنا القول : با نعقاد خلافة الخلللهاً الثلاثة  بي بكر وعمر وعثمان رمي الله عنهم 
ببعض  هل الحل والعقد من الصحابة . ومر معنا في تعليق ابن حجر على   (٧) جمعين

وفيه  ن الجماعة الموثوق بديانتهم إنا عقدوا عقد الخلافة : ) بواب بيعة الإمام  وله 
عد التشاور والاجتهاد لم يكن لايرهم  ن يحل هنا العقد ، إن لو كان العقد لا يصح لشخص ب

إلا باجتما  الجمير ، لقال  ائل لا معنى لتخصيص الستة ، فلما لم يعترض منهم معترض 
 بل رموا وبا يعوا ، دل نل  على صحة ما لنام . (

نهب إلى  ن يجتمر ابن اسحاق  في  حد  ولي الإمام  حمد برواية ابراهيم القول الثاني  :
 (2)كلهم .عليه  هل الحل والعقد 

ونو ا  هنا الر ي بلنه مدفو  ببيعة  بي بكر رمي الله عنه على الخلافة با ختيار من 
 حمرها ولم ينت ر بيعته بقدوم  ائب عنها .

وإيما هنا الر ي فيه مشقة لأنه  د يتعنر إجما  الأمة على رجل  و  ن يجمر  هل الحل 
 والعقد كلهم لأن الاختلاف سنة إلهيه فكيف إنا كان في شخص من الأشخاص . 

وهو  ول  كثر الللهقهاً والمتكلمين من البصرة  ن تنعقد بالعدد الأ ل لديهم القول الثالث : 
رون من علماً الكوفة بثلاثة يتولاها  حدهم برما  ثنين خمسة برما  ربعة و ال  خ

 ( ٦) ليكونوا حاكماس وشاهدين ، كما يصح عقد النكا  بولي وشاهدين .  
.................................................................................................... 
 
 
 11٠ا الملل والنحل للشهرستاني ص1
 4٧1الصول الدين لعبدالقاهر البادادي ص4
 ٧٧ا٧4ا الملل والنحل للشهرستاني ٧
 4٧ا الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص2
  ٩والللهصل لابن ح م ص ٧2ا٧٧ا الأحكام السلطانية للماوردي ص٦
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 واستدلوا بلمرين :  

 
بوعبيدة ا بلن بيعة  بي بكر رمي الله عنه انعقدت با جتما  خمسة عليها هم : عمر و 
 الجرا  ، و سيد بن حمير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى حنيللهة رمي الله عنه .
 (1)ا وكنل  عمر رمي الله عنه جعل الشور  في ستة ليعقد لأحدهم برما الخمسة .

ونو ا هنا القول : بلن بيعة  بي بكر رمي الله عنه لم تنعقد ببيعة الخمسة المنكورين 
بة رمي الله عنهم وفي هنا يقول ابن تيمية : ) ولو  در  ن عمر وإنما ببيعة جمهور الصحا

وطائللهة معه بايعوم ا  ي  با بكر ا  وامتنر سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماس بنل  ، 
وإنما صار إماماس بمبايعة جمهور الصحابة الدين هم  هل القدوة والشوكة  ولم يمر تخلف 

 . ( 4) سعد بن عبادة عن نل   (
ما  ياس عقد الإمامة على النكا   و  يرم فاير مسل م لأن الإمامة تختلف عن عقد النكا   

من حيث طبيعتها واءثار المترتبه عليه ، وإن كانت تلتقي معها من حيث  نها عقود . علماس 
 ن عقد النكا  و مثاله لا تخص  مة مثل ماهي الحال في عقد الإمامة وإنما هي في حال 

 ي حددها الللهقهاًالأفراد الت
 وهنا    وال كثيرة في مسللة انعقاد الإمامة . 

 
 الراجح : 

 
استخلص من خلال الأ وال و دلتهم  ن من  ال بجمهور الحل والعقد و هل القدوة والشوكة 
  رب للصواب لأن انعقاد الإمامة بإجما  الأمة يتعنر كما  ن انعقادها بعدد معين لن يللهيد 

 ن الجماعة الموثوق بديانتهم إنا شوكة ، ومانكرم ابن حجر بقوله : )إنا لم يكونوا نا 
( وهنا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لايرهم  ن يحل هنا العقد

 فعل الصحابة رمي الله عنهم فإنا لم يكن هنا  نص وإلا هم القدوة . والله  علم 
 

.................................................................................................... 
 
 
 42ا 4٧ا الأحكام السلطانية للماوردي 1
 121ص 1ا منهاج السنة ج4
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 المسللة التاسعة   : 
 
 

 الاستخلاف
 

رحمه الله في تعليقه في فتح الباري  وله : ) باب الاستخلاف (  ي تعيين الخليللهة   ال ابن حجر
 عند موته خليللهة بعدم ،  و يعين جماعة ليتخيروا منهم واحداس ، نكر فيه خمسة  حاديث .

و ال ابن حجر  وله : ) إن استخلف ( إلخ ، في رواية سالم : ) إن لا  ستخلف فإن رسول الله 
وسلم لم يستخلف ، وإن استخلف فإن  با بكر  د استخلف ( .  ال عبدالله : )  صلى الله عليه

فوالله ما هو إلا  ن نكر رسول الله صلى الله عليه وسلم و با بكر فعلمت  نه لم يعدل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم  حداس ، و نه  ير مستخلف ( . و خرج ابن سعد من طريق عبدالله بن 

ابن عمير  ال :  ال  ناس لعمر  لا تعهد ؟  ال :  ي نل   خن فقد فقد تبين لي  ن  عبيدالله و  نه
الللهعل والتر  وهو مشكل وي يله دليل التر  من فعله صى الله عليه وسلم وامح ؟ ودليل الللهعل 
ي خن من ع مه الني حكته عائشة في الحديث الني  بله ، وهو لا يع م إلا على جائ  ، فكلن 

ن  ستخلف فقد ع م صلى الله عليه وسلم على الاستخلاف فدل على جوا م ، وإن عمر  ال : إ
 تر  فقد تر  فدل على جوا م ، وفهم  بو بكر من ع مه الجوا  فا ستعمله ، واتللهق الناس على 
 بوله ،  اله ابن المنير .  لت : والني ي هر  ن عمر رجح عندم التر  ، لأنه الني و ر منه 

لم بخلاف  الع م وهو يشبه ع مه صلى الله عليه على التمتر في الحج ، صلى الله عليه وس
وفعله الأفراد فرجح الأفراد . و ال ابن حجر  وله : ) لا  تحملها حياس وميتاس ( في رواية  بي 

 سامة :  تحمل  مركم حياس وميتاس ( وهواستللههام إنكار حنفت منه  داته ، و د تبين عنرم في نل  
فيه  ول عبدالله بن عمر حيث مثل له  مر الناس بالانم مر الراعي خص الأمر لكنه لما  ثر 

بالستة و مرهم  ن يختاروا منهم واحداس ، وإنما خص الستة لأنه اجتمر في كل واحد منهم  مران 
كونه معدوداس في  هل بدر ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ،....  ال ابن 

 ن عمر سل  في الأمر مسلكاس متوسطاس خشية الللهتنة ( فر   الاستخلاف  بطال ما حاصله : )
 مبط لأمر المسلمين ، فجعل الأمر معقوداس مو وفاس على الستة لئلا يتر  الا تداً بالنبي صلى 
الله عليه وسلم و بي بكر ، فلخن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفاس وهو تر  التعيين ، 

طرفاس وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه . انتهى  .  ال : وفي هنم ومن فعل  بي بكر 
القصة دليل على جوا  عقد الخلافة من الإمام المتولي لايرم بعدم ، و ن  مرم في نل  جائ  

على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عهدم  بو بكر لعمر ، وكنا لم 
عمر إلى الستة .  ال : وفيه رد على من ج م كالطبري ، و بله بكر ابن يختلللهوا في  بول عهد 

  خت عبدالواحد وبعدم ابن ح م بلن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف
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على  بابكر  ال : ووجهه ج م عمر بلنه لم يستخلف ، لكن تمس  من خالللهه بإطباق الناس  
 تسمية  بي بكر خليللهة رسول الله ، واحتج الطبري  يماس بما  خرجه بسند صحيح ....

) ر يت عمر يجلس الناس ويقول : اسمعوا لخليللهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( .و ال ابن 
حجر في ما نقله عن النووي  ال : ) و ال النووي و يرم :  جمعوا على انعقاد الخلافة 

وعلى انعقادها بعقد  هل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هنا  استخلاف  يرم  بالاستخلاف ،
، وعلى جوا  الخليللهة الأمر شور  بين عدد محصور  و  يرم ، و جمعوا على نصب خليللهة 
وعلي  ن وجوبه بالشر  لا بالعقل ، وخالف بعمهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا : يجب 

فقالوا : يجب بالعقل لا بالشر  ، وهما با طلان ،  ما الأصم  نصب الخليللهة ، وخالف المعت لة
فا حتج ببقاً الصحابة بلا خليللهة مدة التشاور  يام السقيللهة و يام الشور  بعد موت عمر ، ولا 
حجة له في نل  لأنهم لم يطبقوا على التر  بل كانوا ساعين في نصب الخليللهة ،  خنين في 

كللهي في الرد على الأصم  نه محجوج بإجما  من  بله ، و ما الن ر فيمن يستحق عقدها له ، وي
القول اءخر فللهسادم  اهر ، لأن العقل لا مدخل له في الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح 
، وإنما يقر نل  بحسب العادة . انتهى . وفي  ول المنكور مدة التشاور  يام السقيللهة خدا 

بايعوا  با بكر فقال : ) فقوموا فبايعوم ( وكانت طائللهة منهم  ي هرمن الحديث الني بعدم ، و نهم
 د بايعوم  بل نل  في سقيللهة بني ساعدة فلم يكن بين الوفاة وعقد الخلافه لأبي بكر إلا دون 

 (1)اليوم والليلة . 
 
 

......................................................................................................... 
 
 
 
 

   ٧1ا ٦٦ص 1٧ا فتح الباري ج
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 الاستخلاف : 

 
 ال ابن حجر :  وله  ) باب الاستخلاف (  ي تعيين الخليللهة عند موته خليللهة بعدم ،  و 
يعين جماعة ليتخيروا منهم واحداس . وهي مايعبرعنه  بعض الللهقهاً بالعهد ) ولو عهد 

، فالني ي هر  نهما بمعنى واحد (1)الخليللهة إلى اثنين  و  كثر ورتب الخلافة فيهم ( 
 . وم داهما إيماس واحد

 
 تعريف ) العهد  و الاستخلاف ( : 

 
 ال ابن من ور في لسان العرب : العهد كل ما عوهد الله عليه ، وكل ما بين العهد : 

 العباد من المواثيق ، فهو عهد . 
يعني الوصية (4)والعهد : الوصية . ومنه  وله ع  وجل }  لم  عهد إليكم يا بني  دم { 

 . والأمر
 المرً في الشيً .والعهد : التقدم إلى 

 والعهد : الني يكتب للولاة ، وهو مشتق منه ، والجمر عهودد .
 والعهد : الموثق ، واليمين يحلف بها الرجل .و يل ولي العهد : لأنه ولي الميثاق.

 
 العهد في الاصطلا  : 

هو اختيار إنسان معي ن لعمل معي ن من  عمال الدولة ، يبد  من رئاستها ، وينتهي في 
ى درجة من درجاتها ، ويسمَّى هنا الاختيار عهداس . ثم انتقل المصدر ) عهد ( إلى  دن

الوثيقة المكتوبة التي يمليها  و يكتبها العاهد لايرم ، فإنا ما  يل : ) عهد ( انصرف إلى 
 . (2)المللههوم إلى  حد المعنيين وفقاس لسياق العبارة  و كليهما  

الكويتية : ) ولاية العهد ) الاستخلاف ( : وهي عهد الإمام وجاً في الموسوعة الللهقهية 
 (٦)بالخلافة إلى من يصح إليه العهد ليكون إماماس بعدم(

 
................................................................................................ 

 
 والأحكام السلطانية لأبي يعلى  2٦ا الأحكام السلطانية للماوردي ص1
  ٧2والاياثي للجويني ص 4٧ص   
 {٧٠ا  سورة يس اءيه }4
 ٩12ا لسان العرب لابن من ور ٧
   1٧٦ا ن ام الحكم في الشريعة والتاريخ ل افر القاسمي ص2
 4٧٩ص ٧ا الموسوعة الللهقهية الكويتية ج٦
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 ستخلاف : الأدلة على جوا  الا
 

  لب الللهقهاً على اعتبار العهد طريقاس شرعياس لتولي منصب الخلافة و نه مسلكاس في 
 ( 1)إثبات الإمامة في حق المعهود إليه الموَل ى.  

 
 ا استدل القائلون بجوا  انعقاد الإمامة بالعهد على حصول الإجما  بدليلين : 

 
الأول :  ن  با بكر رمي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر رمي الله عنه ولم يبد  حد من 

. فكان هنا إجماعاس منهم على  (٧)من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيرا 
جوا  انعقاد الإمامة بالعهد ولو لم يكن جائ اس لما   ر الصحابة الصديق على فعل لا 

 يعتقدون جوا م .
 
اني : كما استدل الللهقهاً بحادثة  هل الشور  عندما عهد إليهم عمر رمي الله عنه الث

بالخلافة على  ن يعقدوها لأحدهم ) فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم  عيان العصر 
اعتقاداس لصحة العهد بها وخرج با ي الصحابة منها (  وهنان الدليلان نكرهما الماوردي 

 (2)و بو يعلى الللهراً 
................................................................................................. 
 
 
   ٧2ا الاياثي للجويني ص1
 ٧2ا  الاياثي ص 4
 4٦ولأبي يعلى ص 2٦الأحكام السلطانية للماوردي ص ا ٧
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ه إلى بيعة  هل بالخلافة هل يحتاج معه المعهود إلي ف القائلون بجوا  العهداختل
الحل والعقد  م هو مجرد ترشيح المقصود منه صرف الن ر إلى شخص 

 :  إلى ثلاثة  راً المرشح
 

من الللهقهاً من نهب إلى اعتبار العهد عقداس بالإمامة للمعهود إليه ولكن  الر ي الأول :
 الإمام العاهد .  المعهود إليه لا ينتصب إماماس إلا بعد موت

ومسللة كون المعهود إليه لا ينتصب إلا بعد موت الإمام العاهد فهنا متللهق عليه عند 
 الللهقهاً .

حيث يقول : ) فالتوليةُ  (1)وممن نهب إلى  ن العهد عقد بالإمامة إمام الحرمين الجويني
مة لمجرد العقد مالم من الإمام العاهد المول ي عقد الإمامة للمول ي ولا تنعقد الإمامة الإما
رد في الاياثي ويقبل المعين ( وير  الجويني  ن رما  هل الحل والعقد لا يشترط و

 وله : ) فهل يتو ف تنللهين عهد على رما  هل الاختيار في حياته  و من بعدم ؟  لنا : 
نكر بعض المصنللهين في اشتراط نل  خلافاس ، والني يجب القطر به  ن نل  لا يشترط 

ما نهب إليه الجويني من عدم اعتبار موافقة رما   هل  (4)ح  الماوردي (.  ورج
 الاختيار في العهد بقوله : ) والصحيح  ن بيعته منعقدة و ن الرما بها  ير معتبر ( . 

وهم بعض علماً البصرة ونهبوا إلى اعتبار موافقة الأمة على العهد الر ي الثاني : 
إليه ، فإن لم يكن منهم رما بالمعهود إليه فيعتبر ورما  هل الحل والعقد في المعهود 

العهد كلن لم يكن ، يقول الماوردي : ) فنهب بعض علماً  هل البصرة إلى  ن رما 
 هل الاختيار لبيعته شرط في ل ومها للأمة ، لأنها حق يتعلق بهم فلم تل مهم إلا برما 

 .  (٧)  هل الاختيار منهم (
نهبت طائللهة من الللهقهاً إلى اعتبار العهد مجرد ترشيح من العاهد لم   الر ي الثالث :

يقصد به سو  صرف  ن ار  هل الاختيار إلى الشخص المعهود إليه ، و نه  ولى من 
و د تولى الرد على القائلين بلن  (2) يرم وممن نهب إلى هنا الر ي  بو يعلى الللهراً 

ليس بعقد للإمامة ، بدليل  نه لو كان عقدا لها العهد عقد بقوله : ) ولأن عهدم إلى  يرم 
 لأفمى نل  إلى اجتما  إمامين في عصر واحد وهنا  ير جائ  (      

............................................................................................... 
 
 
  
 ٧٦ا الاياثي للجويني ص1
 22ا الأحكام السلطانية ص4
 2٧ا الأحكام السلطانية ص٧
                                      4الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ا2
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 الر ي الراجح : 

 
الر ي الني  رجحه من اءراً الثلاثه هو مانهب إليه بعض علماً البصرة وهو رما 

الإمام وإن عهد  هل الأختيار لبيعته ، لأنه دون موافقة  هل الحل والشوكة لا تتم مبايعة 
 اله ابن تيميه رحمه الله في عهد  بي بكر لعمر رمي الله  إليه من  بله ، وهنا هو ما

عنهما حيث  ال : ) و ما عمر فإن  با بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت  بي بكر 
 (1)فصار إماماس لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم ( 

: ) وإن كان  د نكر في هنا إنه لابد مر عهدم ا  ي لابد مر  وجاً في الماني لابن  دامة
سً عليه  رجح هنا القول الني  ال به بعض  (4)عهد الإمام ا من رمى الجماعة ( . وبنا

ه من منعة يعة من الجماعة لن يكون للمعهود إليعلماً البصرة لأنه من دون حصول الب
 وشوكة . 

 خرج الوا دي من طرق  نه راجر عبدالرحمن   ما  صحاب الر ي الأول فيجاب عنه بما
بن عوف ، وعثمان بن عللهان ، وسعيد بن  يد بن نللهيل ، و سيد ابن الحمير و يرهم 
من المهاجرين والأنصار ، واخرج ابن عساكر عن يسار بن حم ة  ن  با بكر  شرف 

 (٧)على الناس من كوة ، فقال  فترمون بمن عهدت إليه ( فقال الناس : رمينا ( 
هنم  اشتراط رما  هل الحل والعقد بلعلواعتنر بعض  هل العلم للجويني في  وله بعدم 

 . (2)الروايات لم تصح عند إمام الحرمين
بلن الإمام له  ن  فيقال العهد إنما هو ترشيح بلن وهم من  ال و ما  صحاب الر ي الثالث

يوصي بالإمامة إلى من بعدم ولكن لابد من من رما  هل الحل والعقد لحصول القوة 
ن جرير : )  ن الإمام له الوصية بالإمامة إلى واحد والشوكة وفي هنا يقول سليمان ب

 . (٦)بعينه ولكن لا يل م الأمة تنللهين وصيته فيه إلا بعد الشور  فيه (
 تعالى : ) و مرهم شور  ها في شريعتنا فقد نص عليها كتاب اللهوالشور  لا يخللهى  مر

، والرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رمي الله عنهم ، وهنا  (٧)بينهم (
رمي ماحدث في عهد عمر إلى الستة واستقر الأمر بعد الشور  على عثمان بن عللهان 

د عمر رمي الله عنه وإيما الله عنه فاستقر لي في نل   ن العهد للإمام كما عه
بالشور  ، وكنل  الصديق رمي الله عنه راجر الصحابة رمي الله عنهم بقوله ) 

الخليللهتين ورما  هل الحل  هدي العهد بمن عهدت إليه ( . كما يتمح لي  ن  فترمون
 ارم بعض علماً البصرة .الني يتللهق مر الني  ختالني حصل بعد عهد عمر، و والعقد

.............................................................................................. 
 124ص 1ا منهاج السنة لابن تيمية ج1

 4٧٦ص 4٠ا الماني ج4
 ٧٦ا٧٧ا تاريخ الخلللهاً للسيوطي ص٧
 ٧٦ا تهنيب كتاب الاياثي لمحمد  حمد الراشد ص2
 4٦٦ا  صول الدين لعبدالقاهر البادادي ص٦
 {٧٦سورة الشور  اءيه }ا ٧
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 نتائج البحث
 
ا بيان  ن  ول من  الوا بجوا  الخروج على الأئمة بلنه مرجو  و ن القول الراجح هو 1

 ال لمة ، ولكن هنم الطاعة مقيدة بالمعروف . ول من  ال بطاعة الأئمة 
ويسقط ا ثبوت شرط القرشية و ن نل  ليس من العصبية الجاهلية ، و ن الإمامة فيهم 4

 حقهم فيها مالم يقيموا الدين .
ا س ال الإمامة فيه تللهصيل : فمن سللها لنللهسه مر معللهه فهنا مانر من توليه ، ومن ٧

سللها مر  هليته ووجود  يرم فالسلامة  فمل له ، ومن كان من  هلها ولا يوجد  يرم 
 فهنم يتعين عليه .

بدينها والحللها  عليه وعلى ا واجبات الإمام دلت عليها النصوص والنصح للرعية 2
 تقوية الوا   الديني في نللهوس رعيته وحمايته من  ولى و هم تل  الواجبات .

 ا القماً وتنصيب القماة دلت على مشروعيته الأدلة من الكتاب والسنة والإجما  .٦
 ا بالقماً تللهصل الخصومات ويرد  ال الم وتسترد الحقوق .٧
منها ماهو متللهق عليه واختلللهوا في ثلاثة منها رها ا القامي له شروط لا بد من تواف٧

 العدالة والنكورة والاجتهاد .
ا العريف هو القيم بلمور القبيلة والجماعة من الناس يلي  مورهم ويتعرف الأمير منه ٦

  حوالهم .
ا  خن بعض المعاصرين من حديث العرفاً للناس الدلالة على  ن للناس  ن يختاروا ٩

 للدفا  عن حقو هم .ممثلين عنهم 
 ا لا بد من توفر شرط العدالة في الترجمان لي تمن في نقله .1٠
 ا بعض القمايا تحتاج  كثر من مترجم   من لللههم القامي للخصوم .11
 ا دلت الأحاديث على مشروعية البيعة كما  نها من فعل الصحابة رمي الله عنهم .14
 ا من صور البيعة المصافحة والكلام .1٧
  ن بيعة النساً بالكلام . ا12
 ا الاستخلاف مشرو  مر مرورة رما  هل الحل والعقد . 1٦
 
 
 

 هنا والحمد ح رب العالمين الني تتم بنعمته الصالحات .          
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 المراجر
 

 ا القران الكريم .
 ا الجواروالدرر للسخاوي .
 ا  دب القماً لأبن النديم .
 الأمين الشنقيطي .ا  مواً البيان لمحمد 

 ا  صول الدين لعبدالقاهر البادادي .
 ا الأحكام السلطانية للماوردي .
 ا الأحكام السلطانية لأبي يعلى .

 ا الاياثي لإمام الحرمين الجويني .
 ا الحاوي الكبير للماوردي .

 ا الماني لأبن  دامة .
 ا اللباب في شر  الكتاب للقدوري .

 كثير .ا البداية والنهاية لأبن 
 ا الشر  الكبير وحاشية الدسو ي .

 النهاية في  ريب الحديث والأثر لأبن الأثير .ا 
 ا الملل والنحل للشهرستاني .

 ا الللهصل في الملل والأهواً والنحل لابن ح م .
 ا الكامل لأبن الأثير .

 ا الللهتيا ومناهج الأفتاً لمحمد سليمان الأشقر .
 مر الدميجي .ا الإمامة الع مى لعبدالله بن ع

 ا التعريللهات للجرجاني .
 ا المصبا  المنير للللهيومي المقري .

 الموسوعة الللهقهية الكويتية .ا 
 ا بدائر الصنائر في ترتيب الشرائر لعلاً الدين الكاساني .

 ا بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحللهيد .
 ا تبصرة الحكام في  صول الأ مية لابن فرحون المالكي .

 ا تهنيب كتاب الاياثي للشيخ محمد  حمد الراشد . 
 ا تاريخ الخلللهاً للسيوطي .

 ا تاريخ المناهب الإسلامية محمد  بو  هرة .
 ا جامر الترمني . 

 ا جامر العلوم والحكم لابن رجب .
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 ا  اد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم .
 ا سنن النسائي .
 ا سنن ابن ماجه .

 داود .ا سنن  بي 
 ا سيرة ابن هشام .

 ا شر  ابن بطال على صحيح البخاري .
 ا شر  النووي على صحيح مسلم .

 ا صحيح البخاري .
 ا صحيح مسلم .

 ا مستدر  الحاكم .
 ا فتح الباري بشر  صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .

 ا مجمو  الللهتاو  لابن تيمية .
 . ا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري

 ا مقدمة ابن خلدون .
 ا منهاج السنة لأبن تيمية .

 لسان العرب لابن من ور .ا 
 ا نسب  ريا لابن مصعب ال بيري .

 ا ن م الحكم في الشريعة والتاريخ ل افر القاسمي .
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 فهرس اءيات
 
 
 

 السورة            الصللهحةاءيه                                                                
 ٧يا يها النين  منوا  طيعوا الله و طيعوا الرسول .                 النساً                

 ٧  الحجرات                         وإن طائللهتان من الم منين ا تتلوا .                 
 ٧ لعدوان . المائدة                وتعاونوا على البر والتقو  ولا تعاونوا على الأثم وا

 ٧ولتكن منكم  مة يدعون إلى الخير .                              ال عمران            
 1٧  .                        الحجرات             يا يها الناس إنا خلقناكم من نكر و نثى

 4٧يوسف                           جعلني على خ ائن الأرض .                          
 4٦ولا ت كوا  نللهسكم .                                                النجم                  
 4٩النين إن مكناهم في الأرض   اموا الصلاة .                    الحج                  

 ٧٠ال عمران                               فبما رحمة من الله لنت لهم .                   
 ٧2يا داود إنا جعلنا  خليللهة في الأرض .                          ص                    
 ٧2و ن احكم بينهم بما  ن ل الله                                     المائدة                 

 ٧2.                      النور                     وإنا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
 ٧2فلا ورب  لا ي منون حتى يحكمو  في ماشجر بينهم .       النساً                  
 21؛ل نللهس بما كسبت رهينة  .                                    المدثر                  

 24    الحجر                                       إنا نحن ن لنا النكر وإنا له لحاف ون .
 24اليوم  كملت لكم دينكم .                                        المائدة                   

 ٦٦ا  24و مرهم شور  بينهم .                                         الشور             
 24ال عمران                                                 وشاورهم في الأمر .         

 ٦٠إن النين يبايعون  إنما يبايعون الله                             الللهتح                    
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  فهرس الأحاديث 
 
 

 الحديث                                                                       الصللهحة 
      ٧ا 4   .                من  طاعني فقد  طا  الله  ومن عصاني فقد عصى الله

 4فإنا  مر بمعصية فلا سمر ولا طاعة .                                        
 ٦ا   2     لى السمر والطاعة                                  بايعنا رسول الله ع

 ٦من ر   من  ميرم شيئاس يكرهه                                                 
 ٦ ا  ٧                                  خيار  ئمتكم النين تحبونهم ويحبونكم      

 ٧                                            من خلر يداس من طاعة                
 ٧   سباب المسلم فسوق                                                           
 ٧   لا ترجعوا بعدي كللهاراس                                                        
 ٧   ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم                                        
 ٧   من ر   منكم منكراس فليارم بيدم                                              

 ٧    متي تهاب ال الم                                                     إنا ر يتم
 ٦    من  ن ينل نللهسه                                                 لا ينباي للم

 14إن الله اصطللهى كنانه من ولد اسماعيل                                         
  12إن هنا الأمر في  ريا ما بقي فيهم  ثنان                                     

 12                                                 الناس تبر لقريا               
 12والناس معادن                                                                    
 12 ريا ولاة الناس                                                                

 1٧  ي                             شاسمعوا و طيعوا وإن استعمل عليكم عبد حب
 1٦ يل يارسول الله من  كرم الناس                                                
 42ا44إنا لانولي من حرص                                                         

 42               ماً المسلمين                                         من طلب 
  ٧٧ا  42  إنكم ستحرصون على الإمارة                                             

                                                         42 لت يارسول الله  لا تستعملني                                                  
 42   لا تسلل الإمارة                                                               
 4٦    جعلني إمام  ومي                                                            

 4٦ا 4٧          مامن والٍ يلي رعية من المسلمين                                 
 4٧   لي  متي                                                           اللهم من و

 4٦  إن شر الرعاً الحطمة                                                        
 إنا ابتاى الأمير الريبة   
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 الصللهحة       الحديث                                                               

                                             
 4٦                                   إن  إن تتبعت عورات الناس               

                                      ٧4   لا حسد إلا في  ثنتين                                                        
 ٧2   إنا اجتهد الحاكم                                                             
 ٧٦      القماة ثلاثة                                                              
 ٧٧    لن يللهلح  وم ولو  مرهم امر ة                                             

 ٧٦    من  نن منكم                                                  إني لا  دري
  21   سبعة ي لهم الله في  له                                                    

 ٦٠                        كان النبي صلى الله عليه وسلم يباير النساً بالكلام  
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 فهرس الموموعات 
 

 
 المومو                                                               الصللهحة

 
 1     ا المقدمة                                                                  
 4    ا خطة البحث                                                             
 ٧    ا ترجمة ابن حجر العسقلاني                                            
 2    ا طاعة الأمراً                                                           
 ٦      ا   وال العلماً في الطاعة                                             

 ٧     روج على الأئمة ال لمة                       ا  دلة القائلون بعدم الخ
 ٩     ا  دلة القائلون بالخروج على  ئمة الجور وال لم                      
 1٠    ا منا شة الأدلة في طاعة الأئمة ال لمة                                

 11               ا الراجح في مسللة طاعة  ئمة الجو وال لم                
 14    ا الأمراً من  ريا                                                     

 1٦                         ا  ول الجمهور في اشتراط القرشية و دلتهم      
   1٧    ا تعليقات على نصوص اشتراط القرشية                              
 1٩    ا  ول الخوارج وطائللهة من المعت لة و دلتهم في اشتراط القرشية    
 4٠    ا منا شة  ول الخوارج والمعت لة و دلتهم في اشتراط القرشية       
 44    ا القول الراجح في اشتراط القرشية                                    

 4٧                                 ا تعريف الإمارة                           
 4٦    ا  حكم س ال الإمارة و  وال  هل العلم                                
 4٧    ا الراجح في س ال الإمارة                                             
 4٦    ا النصح للرعية وتعريللهه                                               
 4٩    ا واجبات الإمام و دلته                                                 
 ٧4   ا منا شة  حاديث النصح للرعية                                        
 ٧٦  ا تعرف القماً والللهتيا في اللاة والاصطلا                           
 ٧٧   ا الأدلة على مشروعية القماً                                         
 ٧٧    ا حكم تولي القماً باير طلب                                        
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 ٧٦     ا حكم طلب القماً                                                   
 ٧٦       ا الراجح في مسللة القماً                                         

 ٧٩    ا شروط تولي القماً                                                 
  24     ا تعريف العرفاً                                                      

 2٧     للناس                             ا المقصود من مشروعية العرفاً 
 22   ا العرفاً في و تنا الحامر                                            
  2٧     ا تعريف الترجمان                                                   
 2٧        ا مايشترط في الترجمان                                          

 2٦     ا الخلاف بالنسبة لنصاب الترجمان                                 
 2٦     ا منا شة  دلة الترجمان والراجح                                    
 ٦1         ا تعريف البيعة                                                   

 ٦1    ا الأدلة على مشروعية البيعة                                        
 ٦4    ا صللهة البيعة                                                          
 ٦٧   ا مسللة العدد في انعقاد الإمامة                                       

 ٦2                                            ا  الراجح في انعقاد الإمامة  
 ٦٧     ا تعريف العهد في اللاة والاصطلا                                
 ٦٦      ا الأدلة على جوا  الاستخلاف                                     
 ٦٩         ا اءراً في العهد بالإمامة                                       

 ٧٠     ا الر ي الراجح في العهد بالإمامة                                  
 ٧1    ا نتائج البحث                                                         
 ٧4   ا المراجر                                                              

 ٧2                                                        ا فهرس اءيات   
 ٧٦    ا فهرس الأحاديث                                                    

 ٧٧     فهرس الموموعات                                               ا 
 
 
 
 
 
 
 


